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  ة ــیـاســد الأســواعــالق

  ي ـــف

ةـاریــجـتـركـــــات الـشـال

أهمیة الشركة -

الشركة عقد ونظام وعقد مختلط-

شركات الأشخاص وشركات الأموال -

الشركات التجاریة والشركات المدنیة -

الأركان الموضوعیة العامة والخاصة والشكلیة -

ع خاص ومن نو بطلان المطلق والنسبي ال-

الشركة الفعلیة وآثارها -

بدایة ونهایة الشخصیة المعنویة -

القسمة التصفیة و -
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 ةـــدمــقــم

أهمیة الشركة 

ــــــق علیــــــه أن الســــــوق یح ــــــاة البشــــــرمــــــن المتف ــــــي حی ــــــد تــــــل مجــــــال كبیــــــر ومهــــــم ف منهــــــا ،ویمثل أداة لاب

، البیــــــع والشــــــراء، التــــــي اســــــتلزمت عملیــــــاتلزمات والضــــــرورات المتعلقــــــة بالنــــــاستحــــــت ضــــــغط الحاجــــــات والمســــــت

.من أدوات ضروریة لاستمرار حیاتهموهي صفقات درج الناس على إتباعها في تصرفاتهم لما تمثله 

تهم مــــــن ،بأن اعتبــــــرت معــــــاملاإخضــــــاع رواد الأســــــواق إلــــــى أحكــــــام وآداب الســــــوقومــــــن هنــــــا اســــــتلزم

.لتجاریة وصفاتهم من طائفة التجارقبیل الأعمال ا

ـــــل تضـــــفي كـــــذلك علـــــى غة فقـــــط علـــــى فئـــــة الأشـــــخاص الطبیعیـــــةالصـــــفة التجاریـــــة لیســـــت مصـــــبو  ، ب

، نظــــــراً لشــــــأنها وتطــــــوره تحــــــت تــــــأثیر نویــــــة الأخــــــرى كالتجمعــــــات الاقتصـــــاديالشـــــركات التجاریــــــة والأشــــــخاص المع

بمــــــا یتفــــــق مــــــع مقتضــــــیات الواقــــــع وضــــــغط المســــــتلزمات والحاجــــــات الحیــــــاة العملیــــــة للقطــــــاع التجــــــاري والصــــــناعي 

.القانوني والاقتصادي الوطني والدولي

إلــــــى تجمیــــــع جهــــــود الأفـــــــراد ، إذ أنهــــــا تســـــــعى شــــــركات لایمكـــــــن إنكارهــــــا أو تجاهلهــــــاوأهمیــــــة هــــــذه ال

ــــــــدها ضــــــــمن مشــــــــروعات اقتصــــــــاد، بتوحوأمــــــــوالهم ــــــــرده عــــــــن تجســــــــیدها، نظــــــــرا لقدراتــــــــه ی یة یعجــــــــز الشــــــــخص بمف

حـــــة للتجـــــارة وطلـــــب الحاجـــــة ، ممـــــا جعلهـــــا الوســـــیلة المثلـــــى للنجـــــاح الاقتصـــــادي وضـــــرورة مباوإمكانیاتـــــه المحـــــدودة

.والمعیشة
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ومــــــن هنــــــا یظهــــــر لنــــــا بوضــــــوح مــــــن أول فقــــــرة أهمیــــــة التنــــــوع فــــــي الأنظمــــــة القانونیــــــة للشــــــركات فــــــلا 

ـــــب التجـــــارة عنـــــد فكـــــرة واحـــــدة محـــــدودة وأســـــلوب وحیـــــد لتأســـــیس مشـــــروعه التجـــــاري بـــــل  یقـــــف فیهـــــا باحـــــث أو طال

یتعـــــداه إلـــــى اختیـــــار أنـــــواع وأســـــالیب مختلفـــــة لإنشـــــاء الشـــــركات، التـــــي تؤســـــس وتســـــجل وفـــــق قواعـــــدها وأحكامهـــــا ، 

ام لتنفیـــــذ بـــــرامج بـــــل ولقـــــد تعاظمـــــت هـــــذه الأهمیـــــة لدرجـــــة أصـــــبحت هـــــذه الشـــــركات تمثـــــل القطـــــاع الخـــــاص والعـــــ

ومخططــــــات السیاســــــة الاقتصــــــادیة للدولــــــة ، وبخاصــــــة دول ذات التوجــــــه الاقتصــــــادي الحــــــر ، التــــــي تتمتــــــع بــــــإرادة 

حـــــرة لا یجـــــدها إلا تـــــدخل نظـــــام الدولـــــة ، لرقباتهـــــا وتنظیمهـــــا وتوجیـــــه قوتهـــــا الاقتصـــــادیة بمـــــا یتماشـــــى ومصـــــالحها 

.العلیا

عتبــــــــــــــر ثمــــــــــــــرة للنظــــــــــــــام الرأســــــــــــــمالي الشــــــــــــــركات علــــــــــــــى اخــــــــــــــتلاف أنواعهــــــــــــــا ت إنلــــــــــــــذلك قیــــــــــــــل 

.المتغلغل في الصعیدین الوطني والدولي

ظمـــــة وهیاكـــــل قانونیـــــة ، تحتــــاج إلـــــى أنأن كــــل العقـــــود والصـــــفقات بـــــین النـــــاسنلخــــص مـــــن ذلـــــك إلـــــى 

تجســــــید الإجــــــراءات ســــــة الأنشــــــطة التجاریــــــة مــــــع احتــــــرام و مــــــنح حریــــــة واســــــتقلالیة أكثــــــر فــــــي ممار تمكــــــن بفضــــــلها 

.القانونیة المطلوبة

لأن حریــــــــــــــة اختیــــــــــــــار المشــــــــــــــروع الاقتصــــــــــــــادي لیســــــــــــــت مطلقــــــــــــــة وبــــــــــــــلا حــــــــــــــدود خاصــــــــــــــة فــــــــــــــي 

الحـــــــــالات التـــــــــي یـــــــــنص فیهـــــــــا المشـــــــــرع علـــــــــى ضـــــــــرورة تـــــــــوافر إجـــــــــراءات قانونیـــــــــة إلزامیـــــــــة لاحتـــــــــراف وامتهـــــــــان 

.نشاطات معینة
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غییــــــــــــر وبهــــــــــــذا الحــــــــــــق لا یحــــــــــــد الفــــــــــــرد فــــــــــــي حریتــــــــــــه واختیاراتــــــــــــه ولا فــــــــــــيّ أغراضــــــــــــه ولا فــــــــــــي ت

إلا احتـــــــــــرام وتطبیـــــــــــق الإجـــــــــــراءات ولا موقـــــــــــع وعنـــــــــــوان ممارســـــــــــة نشـــــــــــاطاته،ناعیةمشـــــــــــاریعه التجاریـــــــــــة والصـــــــــــ

قانونیـــــــــــة مـــــــــــع مراعـــــــــــاة القواعـــــــــــد والآلیـــــــــــات التقنیـــــــــــة التـــــــــــي تخـــــــــــص بعـــــــــــض الأنشـــــــــــطة التـــــــــــي نـــــــــــص علیهـــــــــــا ال

.النظامو  العقد ة، نشأ لدینا فكر الشركاتالقانونونتیجة لأهمیة والزامیة تنظیم هذه 

:الطبیعة القانونیة للشركة

انتشـــــــــــرت فكـــــــــــرة العقـــــــــــد وبازدیـــــــــــاد ســـــــــــرعة تطـــــــــــور وتنـــــــــــوع الأســـــــــــالیب التجاریـــــــــــة عبـــــــــــر العصـــــــــــور 

، بحســــــــــــــــب أنظمتهـــــــــــــــــا والنظــــــــــــــــام بنســــــــــــــــب وصـــــــــــــــــیغ متنوعــــــــــــــــة ومختلفـــــــــــــــــة، تبنتهــــــــــــــــا مختلــــــــــــــــف التشـــــــــــــــــریعات

.الاقتصادیةوأیدیولوجیاتها

ـــــــــــــــي، باعتبارهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن المبـــــــــــــــادئ  ـــــــــــــــة المشـــــــــــــــروع الاقتصـــــــــــــــادي أمـــــــــــــــر طبیعـــــــــــــــي ومنطق إن حری

لیهــــــــــا مختلــــــــــف التشــــــــــریعات ومنهــــــــــا المشــــــــــرع الجزائــــــــــري ، بإعطــــــــــاء هــــــــــذه الحریــــــــــة الدســــــــــتوریة التــــــــــي أكــــــــــدت ع

لكـــــــــل شــــــــــخص ســــــــــواء كــــــــــان طبیعیـــــــــا أو معنویــــــــــا وطنیــــــــــا أو أجنبیــــــــــا ، متـــــــــى كــــــــــان یریــــــــــد احتــــــــــراف  وامتهــــــــــان 

ـــــــــــدة الأنشـــــــــــطة  ـــــــــــوطني ، تماشـــــــــــیا مـــــــــــع الوجهـــــــــــة الاقتصـــــــــــادیة الجدی ـــــــــــراب ال التجاریـــــــــــة و الصـــــــــــناعیة فـــــــــــوق الت

للنظـــــــــــام الاقتصـــــــــــادي الحـــــــــــر 1989، بتأكـــــــــــد دســـــــــــتور 1988ایـــــــــــة ســـــــــــنة التـــــــــــي اختارتهـــــــــــا الجزائـــــــــــر منـــــــــــذ نه

ـــــــــــات وأبعـــــــــــاد  ـــــــــــي نظامهـــــــــــا الدســـــــــــتوري للتجـــــــــــاوب مـــــــــــع متطلب ممـــــــــــا جعـــــــــــل حریـــــــــــة التجـــــــــــارة مبـــــــــــدّأ أساســـــــــــیا ف

مخططــــــــــة ومســــــــــطرة فــــــــــي كــــــــــل الاتجاهــــــــــات والمجــــــــــالات تتماشــــــــــى وتتطــــــــــابق مــــــــــع اتجــــــــــاه ومصــــــــــلحة النظــــــــــام 

.الاقتصادي الجدید
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سیاســـــــــة التـــــــــي أكـــــــــدها المشـــــــــروع الاقتصـــــــــادي مثـــــــــل الحریـــــــــة البـــــــــذلك أصـــــــــبح یعـــــــــد مبـــــــــدأ حریـــــــــة 

ـــــــــى هـــــــــذا الأســـــــــاس لا وأقرهـــــــــا الدســـــــــتور بـــــــــدأ إلا فـــــــــي بهـــــــــذا المیســـــــــتطیع المشـــــــــرع الإنقـــــــــاص أو المســـــــــاس، وعل

ــــــــــــة القــــــــــــانون ــــــــــــة والقانونیــــــــــــة، وبعیــــــــــــدا وســــــــــــدا لحــــــــــــدود معینــــــــــــة، بمــــــــــــا یتماشــــــــــــى ودول كــــــــــــل التــــــــــــدخلات الإداری

.التعسفیة

ى المجــــــــــال التخطیطــــــــــي فباركــــــــــه المشــــــــــرع التجــــــــــاري إلــــــــــالمجــــــــــالولقــــــــــد تجــــــــــاوزت هــــــــــذه النظــــــــــرة

علــــــــــــى جانــــــــــــب كبیــــــــــــر مــــــــــــن الأهمیــــــــــــة فــــــــــــي تحدیــــــــــــد توجیــــــــــــه مخطــــــــــــط السیاســــــــــــة إلــــــــــــى وظیفــــــــــــة اقتصــــــــــــادیة

.دیةالاقتصا

وبـــــــذلك یكـــــــون مـــــــن الإشـــــــكال إن لـــــــم نقـــــــل مـــــــن غیـــــــر المعقـــــــول والصـــــــعب التحـــــــدث عـــــــن التخطـــــــیط 

ــــة المشــــر الاقتصــــادي دون الرجــــوع والالتفــــ صــــدور القواعــــدو  وع، ومــــن هنــــا وجــــب تطــــابقات إلــــى فكــــرة وأهمیــــة حری

.القانونیة على أساس هذا المبدّأ الدستوري

د د قانونیــــــة أو اتفاقیــــــة تقضــــــي بتقییــــــتتوقــــــف فــــــي حالــــــة وجــــــود حــــــدو دیةالاقتصــــــاإلا أن هــــــذه الحریــــــة

.وفي إنشاء وتعدیل وتغییر نشاطاتهوتحدید الشخص في أهدافه واختیاراته 

ـــــائع، فـــــإن  ـــــزولا علـــــى هـــــده الوق ، وضـــــع الحـــــدود القانونیـــــة لممارســـــة الأنشـــــطة التجاریـــــة والصـــــناعیةون

المصــــــلحة العامــــــة بمبــــــررات ثقافیــــــة واجتماعیــــــة واقتصــــــادیة نجــــــد تبریرهــــــا وأساســــــها فــــــي ضــــــمان وحمایــــــة واستقرار 

.وما تقتضیه مبادئ الحریة والعدالة في منح الحریة الاقتصادیةوسیاسیة وأمنیة، بما یتوافق

ـــــــــــى نظـــــــــــاممـــــــــــع المحافظـــــــــــة  الاقتصـــــــــــادیة بعـــــــــــدم تعرضـــــــــــها واســـــــــــتقرار واســـــــــــتمرار النشـــــــــــاطاتعل

وجـــــــــــــه جمیـــــــــــــع الأعمـــــــــــــال ، حتـــــــــــــى یخضـــــــــــــع ویللاقتصـــــــــــــاد القـــــــــــــوميباعتبارهـــــــــــــا القلـــــــــــــب النـــــــــــــابض للأخطـــــــــــــار
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التجــــــــــار وطنیــــــــــین أو أجانــــــــــب مــــــــــع الاقتصــــــــــاد والأشــــــــــخاص لنظــــــــــام قــــــــــانوني واحــــــــــد یحقــــــــــق مصــــــــــلحة ورغبــــــــــة

.الوطني

ـــــــــى اوالمختصـــــــــیرغـــــــــم أن جانبـــــــــا مـــــــــن الفقـــــــــه  التجاریـــــــــة صـــــــــبغتها لممارســـــــــات والعقـــــــــود ن ینكـــــــــر عل

و الــــــذي ، ولهــــــذا التكییــــــف هــــــى عنصــــــر تحقیــــــق المصــــــلحة الخاصــــــة فقــــــطتبارهــــــا وســــــیلة تركــــــز علــــــالتعاقدیــــــة، باع

لمتعـــــاملین لا تتحـــــدد بصـــــفة التجاریـــــة ممـــــا جعـــــل حقـــــوق ایفســـــر تـــــدخل الدولـــــة بإرســـــاء أنظمـــــة قانونیـــــة للمعـــــاملات

، وهـــــو واعــــد القانونیـــــة والمصــــلحة العامــــةا وإلغائهـــــا إذا مــــا اقتضــــت الق، وإنمـــــا یمكــــن تعــــدیلهنهائیــــة بالعقــــد المنشــــئ

.الذي یوضح سبب عدم سریان بعض الاتفاقات والممارسات التي لم ینجزها المشرع

، ف بعـــــــــــدم ممارســـــــــــة نشـــــــــــاط اقتصـــــــــــادي معـــــــــــینیتعمـــــــــــد طـــــــــــر لأنـــــــــــه قـــــــــــد یبـــــــــــرم اتفـــــــــــاق بموجبـــــــــــه 

ــــــــذي مــــــــن شــــــــأنه أن یحــــــــدث مناف ــــــــي العال ــــــــذ هــــــــذا قــــــــدســــــــة أو ضــــــــرر للطــــــــرف الثــــــــاني ف ، ویكــــــــون تطبیــــــــق وتنفی

ـــــــــق مصـــــــــ ـــــــــاق ســـــــــواء خـــــــــلال الممارســـــــــات التعاقدیـــــــــة أو بعـــــــــد إنشـــــــــائها بغـــــــــرض تحقی لحة خاصـــــــــة لطـــــــــرف الاتف

قتصـــــــــــــادي ضـــــــــــــد التعســـــــــــــف فـــــــــــــي اســـــــــــــتعمال القـــــــــــــوة والنفـــــــــــــوذ الا، عـــــــــــــن طریـــــــــــــق الاحتكـــــــــــــار أو دون الأخـــــــــــــر

ــــــــــات مــــــــــن شــــــــــ ــــــــــة التجــــــــــارة، وهــــــــــذه الاتفاقی ــــــــــي العقــــــــــد، فــــــــــرض شــــــــــروط مفیــــــــــدة لحری أنها الطــــــــــرف الضــــــــــعیف ف

، رغــــــــم أن بعــــــــض ل بمبــــــــدأ  حریــــــــة  التجــــــــارة والصــــــــناعةلــــــــى الحــــــــد والإخــــــــلاإ التجــــــــارة ممــــــــا یــــــــؤدعرقلــــــــة حریــــــــة 

.العقود والاتفاقات أجازها المشرع  بشروط معینة 

:نراه فیما یليوهذا ما سوف

.نظریة الشركة عقد-1

.نظریة الشركة نظام-2

.نظریة الشركة عقد مختلط-3
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  :دعقنظریة الشركة-1

رادة، فهــــــــــــــو الــــــــــــــذي یؤســــــــــــــس نــــــــــــــرى هــــــــــــــذه النظریــــــــــــــة أن الشــــــــــــــركة عقــــــــــــــد ینشــــــــــــــئ بســــــــــــــلطات الإ

ــــــــد ســــــــلطاته وصــــــــلاحیاته ومــــــــدة حیاتــــــــه ومقــــــــره الشــــــــخص المعنــــــــوي  ویبعــــــــث بــــــــه إلــــــــى الحیــــــــاة التجاریــــــــة، بتحدی

.ورأسماله وشركائهواسمه

ومــــــــــا یمكــــــــــن الإشــــــــــارة إلیــــــــــه أن عقــــــــــد الشــــــــــركة لــــــــــیس عقــــــــــدا كغیــــــــــره مــــــــــن العقــــــــــود الأخــــــــــرى بــــــــــل 

، م مـــــــن حقـــــــوق ومـــــــا علـــــــیهم مـــــــن التزامـــــــاتفـــــــي تحدیـــــــد العلاقـــــــة بـــــــین الشـــــــركاء بتقریـــــــر مـــــــا لهـــــــیقتصـــــــر أثـــــــره

بــــــــل هـــــــــو عقــــــــد یتعـــــــــدى ذلــــــــك إلـــــــــى ســــــــوء نشـــــــــوء شــــــــخص اعتبـــــــــاري فــــــــي الحیـــــــــاة الاقتصــــــــادیة مســـــــــتقبل عـــــــــن 

، یمثــــــــــل إرادة الشــــــــــركاء التـــــــــي اتفقــــــــــت علـــــــــى إنشــــــــــاء العقــــــــــد قصـــــــــد تحقیــــــــــق الــــــــــربح كاء یســــــــــمى الشـــــــــركةالشـــــــــر 

فوائـــــــــــــد المرجـــــــــــــوة فـــــــــــــي العقـــــــــــــود بتعـــــــــــــاد عـــــــــــــن تعـــــــــــــارض وتنـــــــــــــاقض المصـــــــــــــالح والوالمصـــــــــــــلحة المشـــــــــــــتركة بالا

، لفقهــــــــــي إلــــــــــى إطـــــــــار التجســــــــــید القــــــــــانونيمـــــــــن الإطــــــــــار النظـــــــــري واوبــــــــــذلك انتقلـــــــــت فكــــــــــرة الشــــــــــركة.الأخـــــــــرى

:فعرفها المشرع الجزائري

ــــــار بــــــأن أو أكثــــــر علــــــى المســــــاهمة فــــــي  الشــــــركة عقــــــد بمقتضــــــاه یلتــــــزم شخصــــــان طبیعیــــــان أو اعتب

ــــتج أو تحقیــــق، بهــــدف اقتســــام بتقــــدیم حصــــة مــــن عمــــل أو مــــال أو نقــــدنشــــاط مشــــترك  ــــذي قــــد ین اقتصــــاد الــــربح ال

.(1)ذلكأو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما یتحملون الخسائر التي قد تنجز عن 

(1)
من القانون المدني الجزائري416انظر المادة 
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تي تقوم ولهذا كانت الفكرة التعاقدیة للشركة هي السائدة والغالبة انطلاقا من الأنظمة القانونیة المهیمنة ال

العقد : على مبدأ سلطان الإرادة وقاعدة الحریسة الاقتصادیة التي تجد ترجمتها في القانون المدني الجزائري

.(2)المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ، ولا تعدیله إلا بإتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانونشریعة

:ظریة الشركة نظامن-2

لقة بالتجارة وتطویرها ، وإیجاد الحلول للمشاكل العاالفقهاء الى التنویع في الأنظمةبینالاختلافأدى 

، ویرى أنها أقرب إلى الفقه الحدیث لنظریة الشركة عقد، بعد إنتقادعبر الزمن، ولهذا جاءت نظریة الشركة نظام

.القانون منه إلى العقد

وبـــــذلك تحـــــدد معـــــالم الشـــــركة علـــــى مســـــتوى المعـــــاملات أم علـــــى مســـــتوى الأشـــــخاص القـــــائمین بهـــــا ، 

المراحــــل التــــي تمــــر بهــــا ، ومصــــادرها وكــــذا توجهاتهــــا الجدیــــدة فــــي إطــــار الإصــــلاحات الاقتصــــادیة ، فضــــلا عــــن 

شــــطة التــــي تتــــدخل وحریــــة التجــــارة والصــــناعة ، والاســــتثناءات الــــواردة علــــى هــــذه الحریــــة التجاریــــة تجــــاه بعــــض الأن

ممارســــتها ، وهــــذا مــــا یســــمح لهــــا  وص آمــــرة تحــــدد شــــروط خاصــــة ومحكمــــة لفیهــــا الدولــــة ، عــــن طریــــق وضــــع نصــــ

ــــــه  ــــــاء وتوجی ــــــة وتطــــــور النشــــــاط الاقتصــــــادي ، قصــــــد بن ــــــة عــــــن رقاب ــــــائج واقعیــــــة ودقیق ــــــى ثمــــــار ونت بالحصــــــول عل

.السیاسة الاقتصادیة على أسس وقواعد مبنیة على معطیات واقعیة

:ریة الشركة عقد مختلطنظ-3

(2)
من القانون المدني الجزائري106انظر المادة 
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، اتجــــــه غالــــــب التشــــــریعات إلــــــى عــــــدم اختیــــــارموجهــــــة لنظریتــــــي العقــــــد والنظــــــامونظــــــرا للانتقــــــادات ال

.نظریة دون أخرى بحسب نوع الشركة

، شــــــركة لیســــــت عقــــــداً ولا نظامــــــا مخصصــــــاوبــــــذلك ذهــــــب رأي فــــــي الفقــــــه الحــــــدیث إلــــــى القــــــول أن ال

.وإنما هي عقد مختلط

ـــــذلك تظهـــــر فكـــــر  ـــــة المشـــــاركةة وب ـــــي نی ـــــد الشـــــركة، ووضـــــع شـــــروط و ســـــلطان الإرادة ف ـــــود عق ، وفـــــي بن

لتعــــــدیل خــــــلال مراحــــــل التأســــــیس وانفــــــس الوقــــــت تتضــــــح فكــــــرة النظــــــام القــــــانوني بفــــــرض أشــــــكال وأنظمــــــة معینــــــة 

، حمایــــة للمصــــلحة الخاصــــة والعامــــة معــــاً ولحســــن ســــیر وإنهــــاء المشــــروع الاقتصــــادي، أمــــام تــــدخل ورقابــــة الدولــــة

.استقرار المعاملات التجاریة التي تشكل القواعد الأساسیة لحمایة وتطویر الاقتصاد القوميواستمرار و 

:تقسیم الشركات التجاریة-

:شركات الأشخاص-1

أكبـــــر اعتبـــــارمبـــــدأ ســـــلطان الإرادة وفكـــــرة العقـــــد، بإعطائهـــــا علیهـــــاففـــــي شـــــركات الأشـــــخاص یطغـــــى 

، إذ أن وفـــــــاة الشـــــــخص أو الشـــــــخص مـــــــن عدمـــــــهانقضـــــــاؤها علـــــــى وجـــــــود، حیـــــــث یتوقـــــــف وجودهـــــــا و للأشـــــــخاص

.نقصان أو انعدام أهلیته أو إفلاسه یؤدي حتما مبدئیا إلى انقضاء الشركة

.كات لا یكون إلا بإجماع الشركاءكما أن تأسیس وتعدیل هذا النوع من الشر 
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:شركات الأموال-2

ـــــــــــار الأمـــــــــــا شـــــــــــركات الأمـــــــــــوال ـــــــــــى اعتب ـــــــــــار الشخصـــــــــــي، فتقـــــــــــوم عل ، للشـــــــــــریكمـــــــــــالي دون الاعتب

ـــــــــــدوفیهـــــــــــا أمـــــــــــام فكـــــــــــرة النظـــــــــــام لتفســـــــــــح المجـــــــــــالاختفائهـــــــــــا، دون تتناقصمبـــــــــــدأ ســـــــــــلطان الإرادة وفكـــــــــــرة العق

، حیــــــــــــث أن المتعاقــــــــــــدینأكبــــــــــــر للقواعــــــــــــد القانونیــــــــــــة المفیــــــــــــدة والمنظمــــــــــــة لإرادة اعتبــــــــــــارالقــــــــــــانوني بإعطائهــــــــــــا 

الشــــــــركات یكــــــــون تأســــــــیس وتعــــــــدیل وتحدیــــــــد الحــــــــد الأدنــــــــى والأقصــــــــى لعــــــــدد الشــــــــركاء فــــــــي هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن 

، وحیــــــــث یمكــــــــن اتخـــــــــاذ لا دخــــــــل لإرادة المتعاقــــــــدین فـــــــــي ذلــــــــك، و لنظــــــــام قــــــــانوني حــــــــدده المشـــــــــرع مســــــــبقا وفقــــــــا

.القرارات بإرادة الأغلبیة التي تفرض رأیها وإرادتها على الأقلیة

قــــــــد ونظــــــــام باعتبــــــــار عقــــــــد مــــــــن نــــــــوع ولهــــــــذا ذهبــــــــت الفقــــــــه الحــــــــدیث إلــــــــى القــــــــول بــــــــأن الشــــــــركة ع

كثــــــــــــــر بــــــــــــــاحترام الإجــــــــــــــراءات القانونیــــــــــــــة، یترتــــــــــــــب عنــــــــــــــه شــــــــــــــخص رادتــــــــــــــین أو أ، ینشــــــــــــــأ بتوافــــــــــــــق إخــــــــــــــاص

إلا أنـــــــــــــه هنـــــــــــــاك نوعـــــــــــــا مـــــــــــــن عقـــــــــــــود الشـــــــــــــركة لا یتمتـــــــــــــع بالشخصـــــــــــــیة المعنویـــــــــــــة ویخضـــــــــــــع لإرادة .معنـــــــــــــوي

.تي فرضها المشرع وهو شركة المحاطةالمتعاقدین لا للأنظمة القانونیة ال

:الشركات المختلطة-3

بـــــــــار الشخصـــــــــي والمـــــــــالي فـــــــــي نفـــــــــس الوقـــــــــت ویـــــــــدخل وهـــــــــي الشـــــــــركات التـــــــــي تقـــــــــوم علـــــــــى الاعت

تحــــــــــت هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن الشــــــــــركات الشــــــــــركة ذات المســــــــــؤولیة المحــــــــــدودة وشــــــــــركة التوصــــــــــیة المســــــــــاهمة، إلا 

أن غالبیـــــــــة الفقـــــــــه یصـــــــــنف هـــــــــذه الشـــــــــركات كشـــــــــركات أمـــــــــوال أكثـــــــــر منهـــــــــا بشـــــــــركات أشـــــــــخاص، ومـــــــــن ثـــــــــم 

.ت إلى نوعان شركات أشخاص وأموالالشركا



11

:التجاریة والشركات المدنیةشركاتالتمییز بین ال

انتشــــــــــــــار أشــــــــــــــكال عــــــــــــــدة دول أدى إلــــــــــــــى موضــــــــــــــوع الشــــــــــــــركات إهتمامــــــــــــــا كبیــــــــــــــراً مــــــــــــــنشــــــــــــــهد 

.، شركات تجاریة وأخرى مدنیةمقنا في الدراسة نجدها على نوعان، وإذ تعوتسمیات مختلفة لها

، نظــــــــــراً إلــــــــــى الهــــــــــدف لقــــــــــا أساســــــــــاً بتصــــــــــور كــــــــــل طــــــــــرف للتســــــــــمیةوأصــــــــــل التمییــــــــــز بینهمــــــــــا متع

ــــــــى ذلــــــــك ظهــــــــور نــــــــوع الشــــــــر الــــــــذي  ــــــــب عل كات المدنیــــــــة إذا كــــــــان غرضــــــــها أسســــــــت الشــــــــركة مــــــــن أجلــــــــه، وترت

، وهــــــــذا مــــــــا أدى إلــــــــى اخــــــــتلاف النتــــــــائج المتوخــــــــاة ركات التجاریــــــــة التــــــــي غرضــــــــها تجاریــــــــا، ونــــــــوع الشــــــــمــــــــدنیا

.من كل شركة حسب نوعها

ـــــــــى تصـــــــــنیف هـــــــــذه الشـــــــــركات  ـــــــــي دفعـــــــــت بالفقهـــــــــاء والتشـــــــــریعات إل ـــــــــة هـــــــــي الت ولعـــــــــل هـــــــــذه الرؤی

اعتبـــــــــرتحســـــــــب الغـــــــــرض الـــــــــذي أنشـــــــــأت مـــــــــن أجلـــــــــه، فمتـــــــــى كـــــــــان موضـــــــــوعها القیـــــــــام بالأعمـــــــــال المدنیـــــــــة، ب

الفلاحیـــــــــــــة شـــــــــــــركات مدنیـــــــــــــة واســـــــــــــتبعدت مـــــــــــــن مجـــــــــــــال تطبیـــــــــــــق أحكـــــــــــــام القـــــــــــــانون التجـــــــــــــاري، كالأنشـــــــــــــطة 

والحرفیــــــــــون والتعاونیــــــــــات التــــــــــي لا یكــــــــــون هــــــــــدفها تحقیــــــــــق الــــــــــربح، والمهــــــــــن المدنیــــــــــة الحــــــــــرة التــــــــــي یمارســــــــــها 

(1).والمؤسسات العمومیة المكلفة بتسییر الخدمات العمومیةأشخاص طبیعیون

أمـــــــــــــا إذا كـــــــــــــان موضـــــــــــــوع هـــــــــــــذه الشـــــــــــــركات احتـــــــــــــراف أعمـــــــــــــالاً تجاریـــــــــــــة ، صـــــــــــــنفت شـــــــــــــركات 

(2).تجاریة ، ویحدد طابعها التجاري إما بشكلها أو موضوعها

ـــــــــة حســـــــــب  ـــــــــول التـــــــــي توصـــــــــلت إلیهـــــــــا كـــــــــل دول ـــــــــى الحل قافتهـــــــــا وأنظمتهـــــــــا واتجاهاتهـــــــــا ثونظـــــــــراً إل

ـــــــــــول  ـــــــــــك ظهـــــــــــور عـــــــــــدة أشـــــــــــكال ونمـــــــــــاذج وحل ـــــــــــى ذل الاقتصـــــــــــادیة وأســـــــــــبابها التاریخیـــــــــــة الخاصـــــــــــة ترتـــــــــــب عل

تعـــــــــــــــالج كـــــــــــــــل مرحلـــــــــــــــة حســـــــــــــــب معطیاتهـــــــــــــــا  وطابعهـــــــــــــــا النظـــــــــــــــامي والاقتصـــــــــــــــادي و الـــــــــــــــواقعي والمرحلـــــــــــــــي 

.المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 2004أوت 14مؤرخ في 08-04من قانون رقم 7أنظر المادة 
(1)

من قانون التجاري الجزائري1فقرة 544أنظر المادة 
(2)
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شـــــــــركات حســـــــــب والثمـــــــــار الموخـــــــــاة مـــــــــن قـــــــــانون الالنتـــــــــائج اخـــــــــتلافوالتـــــــــاریخي ، وهـــــــــذا بـــــــــدوره مـــــــــا أدى إلـــــــــى 

ت التــــــــي كانــــــــت محــــــــل مؤیــــــــدین معطیــــــــات كــــــــل فتــــــــرة زمنیــــــــة ، ممــــــــا أدى إلــــــــى عــــــــدم تفــــــــادي الحلــــــــول والنظریــــــــا

، وهـــــــــو مـــــــــا كـــــــــان دافعـــــــــا وباعثـــــــــا  للتشـــــــــریعات منهـــــــــا المشـــــــــرع الجزائـــــــــري ، ومـــــــــن جهـــــــــة أخـــــــــرى ومعارضـــــــــین

ـــــــــــى إیجـــــــــــاد وإرســـــــــــاء نظریـــــــــــات و قواعـــــــــــد  تســـــــــــتجیب للإشـــــــــــكالیات المطروحـــــــــــة لدراســـــــــــي ورجـــــــــــال القـــــــــــانون إل

.ي الإطار الاقتصادي والقانوني والاجتماعي والواقعي عبر  المراحل التاریخیة المختلفةف

همیــــــــــة دفعــــــــــت بالتشــــــــــریعات المختلفــــــــــة منهــــــــــا المشــــــــــرع الجزائــــــــــري إلــــــــــى ســــــــــن وإصــــــــــدار وهــــــــــذه الأ

رزمانــــــــــــة مــــــــــــن النصــــــــــــوص القانونیــــــــــــة المعدلــــــــــــة والمتممــــــــــــة والملغیــــــــــــة حســــــــــــب الظــــــــــــروف والمســــــــــــتجدات فــــــــــــي 

، خاصـــــــــة مـــــــــع اتجــــــــــاه النظـــــــــام الاقتصـــــــــادي العــــــــــالمي یــــــــــة بكـــــــــل أبعادهـــــــــا وجوانبهــــــــــاأو الوطنالســـــــــاحة الدولیـــــــــة 

المیســـــــــــر وتحولهـــــــــــا نحـــــــــــو نحـــــــــــو أحادیـــــــــــة القطـــــــــــب، ســـــــــــقوط الأنظمـــــــــــة الاشـــــــــــتراكیة ذات الاقتصـــــــــــاد الموجـــــــــــه و 

ـــــــــة الاناقتصـــــــــاد الســـــــــوق ـــــــــى إصـــــــــدار نصـــــــــوص قانونیـــــــــة تتماشـــــــــى مـــــــــع المرحل  دةتقالیـــــــــة والجدیـــــــــ، ممـــــــــا دفـــــــــع إل

.للاقتصاد الحر

:القانون التجاري أنواعا وأشكالا مختلفة للشركات التجاریة وهيولهذا یطرح 

والشــــــركات ذات المســــــؤولیة (1)المحاصــــــةشــــــركات التضــــــامن وشــــــركات التوصــــــیة البســــــیطة وشــــــركات 

المحــــــدودة ومؤسســــــات ذات الشــــــخص الوحیــــــد ذات المســــــؤولیة المحــــــدودة وشــــــركات المســــــاهمة وشــــــركات التوصــــــیة 

(2).بالأسهم

.من قانون التجاري الجزائري1مكرر 795انظر المادة 
(1)

.من القانون التجاري الجزائري2فقرة 544انظر المادة 
(2)
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المتنوعــــة التـــــي شــــارة إلـــــى الإشــــكالات والالتباســـــات الشــــركات التجاریـــــة یجــــب الإوبطلــــك فقبــــل دراســـــة 

ـــــى شـــــكل ونظـــــام الشـــــركات المدنیـــــة مـــــا عـــــدى عـــــدم خضـــــوعها لأحكـــــام  ـــــنص عل ـــــم ی ـــــه ل یطرحهـــــا القـــــانون منهـــــا أن

.، بأنه ما دام لا یوجد أي قواعد قانونیةهذه التساؤلات نجیب عنها.القانون التجاري

شــــــكل مــــــن أشــــــكال الأنظمــــــة القانونیــــــة الخاصــــــة بالشــــــركات مــــــن اتخــــــاذ أيتمنــــــع الشــــــركات المدنیــــــة 

شـــــكل الشـــــركات التجاریـــــة التـــــي رأیناهـــــا نـــــه یمكـــــن للشـــــركات المدنیـــــة أن تتخـــــذ، هـــــذا مـــــا یجعلنـــــا نقـــــول بأالتجاریـــــة

ـــــى دائمـــــا مدنیـــــة وأصـــــحابها لیســـــوا تجـــــارا رغـــــم  ـــــؤثر علـــــى طبیعـــــة هـــــذه الشـــــركات التـــــي تبق أعـــــلاه إلا أن ذلـــــك لا ی

.نظام القانوني لهذه الأخیرة یقترب أكثر فأكثر من نظام الشركات التجاریة والتجاركون ال

مـن أجلـه أنهـا مرتبطـة بالهـدف الـذي أنشـأت لاوالخلاصة إذا في التمییز بین الشركات المدنیـة والتجاریـة 

.،فالعبرة بالغرض إن كان تجاریا أم مدنیابعض النظر عن شكلها

ومن ممیزات هذه الشركات المدنیة أنها لا تخضع إلى إجراء القیـد فـي السـجل التجـاري ولا مسـك الـدفاتر 

، وهـذا مـا یجعلنـا نقـول بأنهـا لا تكتسـب ولا تضــفي قواعـد الإفـلاس والتسـویة القضــائیةالتجاریـة ولا مبـادئ المنافسـة ولا 

، عمـال المدنیـة والأعمـال التجاریـةم نتـائج التفرقـة بـین الأ، التي تعتبـر مـن أهـولا على أصحابها الصفة التجاریةعلیها

التجاریة علـى صـفة التـاجر التـي تكسـبه حقوقـا وترتـب علیـه التزامـات كإخضـاعه حصول الشخص المحترف للأعمال 

.ل التجاري ومسك الدفاتر الحسابیة، وقواعد المنافسة ونظام الإفلاسللتسجیل في السج
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بشكل جلي بالنصوص القانونیة المختلفة في هذا المجال والمرتبطة والمحددة ویرتبط هذا الموضوع الهام 

همیة لطبیعة ونوع الشركات حسب عرضها الذي انشات من اجله بتكییفها مدنیة أم تجاریة وهذا ما یرتب اثارا بالغة الأ

.أوتجاریافي ترتیب وإضفاء الصفة التجاریة على الشركات وأصحابها بحسب غرض الشركة مدنیا كان 

وما تجدر الإشـارة إلیـه أن أصـبحت بعـض التشـریعات الحدیثـة تأخـذ بمبـدأ إدخـال الشـركات المدنیـة التـي 

(1)تتخذ  شكل من أشكال الشركات التجاریة إلى أحكام القانون التجاري ، كما هي الحال عن المشرع اللبناني 

مما شكل استثناء للقاعدة السابقة 

یفیتحدیدشكلونظامالشركاتالمدنیةلایفسرمنناحیةأخرىعلىعدمتطبیقأحكامالقانونالتجاریعلیإلاأنسكوتالمشرعالجزائر 

)2(هافیحالةماإذااتخذتأحدأشكالالشركات التجاریةالمنصوصعلیهاقانونا

لعل جاءت هذه النصوص الخاصة بإضفاء أشكال التجاریة على الشركات المدنیة ، استجابة لخفوضات 

هذه المشروعات والمهن ، ولعل أراد المشرع من وراء ذلك فات المدنیة والتجاریة التي واحتیاطات واحتیاجات أصحاب

تشجیع وتوجیه الاستثمارات وأصحاب المهن و ن تعتبر ضرورة تفرضها المبادئ التي تقوم علیها مفهوم دولة القانو 

ة على  أساس ثابتة ومؤكدة وما التي لا  تقبل إلا الأوضاع القائم فاتالحرف نحو بناء  وتنظیم العلاقات والتصر 

یعطي أكبر حمایة وضمان للمعاملات التجاریة ومن جهة اخرى لتمییزه عن التصرفات والمهن المدنیة بترتیب المشرع 

نظامین قانونیین مختلفین حیث یتم الحصول على الصفة التجاریة فیما یخص الأعمال والصفة المدنیة فیما یخص 

ه الاعمال المدنیة او التجاریة تصدر من شركتین مختلفتین الواحدة منها مدنیة والاخرى الأعمال المدنیة رغم ان هذ

لیة المترتبة على و تجاریة لكن شكلها القانوني واحد وكذلك نكون العبرة بغرض الشركة و شكلها وهذا مقابل المسؤ 

و اتجاه الشركات أاریة واصحابها مخالفة الاحكام القانونیة لكل منها التي تؤدي الى جزاءات تجاه الشركات التج

الشركات التي یكون موضوعھا مدنیا لكنھا اتخذت صفة الشركات المغفلة أو شركات التوصیة ‘فقرة من القانون التجاري اللبناني على ما یلي 9تنص المادة "(1)
ي وأحكام الصلح الاحتیاطي والإفلاس المساھمة تخضع لجمیع موجبات التجار المعنیة في الفصلین الثاني والثالث الخاصیین بالدفاتر التجاریة والسجل التجار

المقررة في الكتاب الخامس من ھذا القانون
)2(

المتعلق بشروط وكیفیات ممارسة الأنشطة التجاریة2004أوت سنة 14مؤرخ في 08-04من القانون رقم 7أنظر المادة 
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المدنیة واصحابها فیما یخص ارتكاب المخالفات والجرائم او اتجاه اي تقصیر في أداء النشاطات والمهام ومختلف 

.الالتزامات الاخرى 

الصفة والالتزامات یكسبهاشكل ونظام الشركات التجاریةاختارتوبهذا نقول ان الشركات المدنیة التي 

.وأصحابها تتمتع بالصفة التجاریةوالجزاءات التجاریة بل تبقى اعمالها ومسؤولیاتها وأثارها

إلا أن مما لا شك فیه أن هذه الشركات المدنیة التي تصبغ بشكل الشركات التجاریة یتعین علیها احترام 

راءات التأسیس الأولیة والبعدیة والاستثمار  القانوني القواعد القانونیة الخاصة بهذا النوع من الشركات ، من إج

والتسییر والإدارة بحسب كل نوع من أنواع الشركات القانونیة وبذلك نحدد معالم الشركات التجاریة ونقف على أنواعها 

دیلات ، سواء على مستوى تأسیسها أو إدارتها أم على مستوى الأشخاص القائمین بها ، فضلاً عن التوجیهات والتع

الجدیدة إن وجدت في إطار  الإصلاحات والتوجیهات الاقتصادیة ، ومبدأ حریة التجارة والصناعة مع تدخل الدولة 

ن عن طریق وضع شروط خاصة ومحكمة لتأسیسها، ولهذا ما یسمح لها بالحصول على نتائج حقیقیة ودقیقة ع

ب النابض لتطویر الاقتصاد ، بإعتبارها القللاقتصادیةاء وتوجیه السیاسة ، قصد بناوضعیة النشاط التجاري والصناعي

.الوطني

:والتقسیم التاليارتأینااعتماد، فإننا ومن أجل بلوغ هذه النتائج

أركان عقد الشركة :الفصل الأول 

.الشخصیة المعنویة للشركة:الثانيالفصل 
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الفصل الأول

أركان عقد الشركة

الجزائري تعریف للشركة وإنها عرفها ونظمها المشرع ضمن أحكام القانون لم یرد في القانون التجاري 

امة للشركة والمتعلقة ، حیث تناولت هذه المواد القواعد الع449إلى _  416بتداءاً من المادة المدني كما رأینا سابقا إ

، شأنه في ذلك شأن التشریعات الأخرىرتها وأثارها وإنقضائها وقسمتهاإدابأركانها و 

الشركة عقد یلتزم فیه شخصان طبیعیان أومعنویان أو أكثر للقیام بمشروع مشترك بهدف اقتسام الأرباح 

.مل الخسائر التي قد تترتب عن ذلكوتح

له مفهوم لیس كغیره من العقود الاخرى إذ یترتب علیه ذا التعریف یستنتج أن عقد الشركةومن خلال ه

...المنشئین له بشخصیة معنویة وذمة مالیة واسم وعنوان خاص به مستقل عن الاشخاص اريمیلاد شخص إعتب

  الخ

ومن المتفق علیه أنه توجد شركة كلما توفرت وحدة في المعاملات وفي الهدف ونبدأ فكرة الشركة من 

المشاركة مبدأ تجمیع الإمكانیات المادیة والبشریة من أجل تحقیق الربح ، بوضع كل هذه المواد في مكان خاص بنیة 

لتحقیق الربح واقتسام الخسائر التي قد تنجر عن ذلك وهذا ما یمثل لنا مشروعاً اقتصادیا یفرغ ویوجه بإرادة واحدة 

ض ر رغم تعدد الشركات إلى نظام وشكل قانوني معین على  خلاف سائر العقود الأخرى إذ یترتب علیها اختلاف الغ

یع الذي یسعى فیه البائع إلى الحصول على سعر بضائعه مقابل والمصلحة التي وجدت من تحقیقها ، كعقد الب

.المشتري الذي یتحرى لدفع اقل ثمن
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فعقد البیع هنا یختلف عن عقد الشركة لأنه یجمع علاقة مناقصة ومختلفة المصالح لان كل طرف 

فائدة اتجاه الطرف الاخر وبالتالي لا وجود لهدف وغرض مشترك من كل العقود أكبریسعى للحصول على 

.والتصرفات القانونیة الأخرى

ویستفاد من هذا التعریف أنه لا بد من توافر أركان في عقد الشركة لصحته وانعقاده وعلى ذلك یلزم 

السبب والأركان الموضوعیة ا والمحل و ها كل العقود وهي الرضتوافر الأركان الموضوعیة العامة التي تقوم علی

، فضلاً عن توافر الأرباح والخسائر ونیة المشاركةالخاصة المتمثلة في تعدد الشركاء وتقدیم الحصص واقتسام

.الأركان الشكلیة من كتابة رسمیة وقید وشهر

  :كالاتيركان ملا في توضیح ھذه الرؤیة ارتأینا دراسة ھذه الأأو

الاركان الموضوعیة العامة :المبحث الاول

الاركان الموضوعیة الخاصة :المبحث الثاني

.الاركان الشكلیة:المبحث الثالث

المبحث الأول

:الأركان الموضوعیة العامة

یتبین من تعریف الشركة بانھا عقد یؤسس بتوافر الاركان الموضوعیة العامة مثلھا كسائر العقود الاخرى التي لا تنشأ 
وھي الرضا والمحل والسبببدونھا

  :كآلاتيوستتناول تباعا الأركان الموضوعیة العامة 

الرضا والأھلیة:المطلب الأول

المحل والسبب:المطلب الثاني
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ب الأولــلــطـــالم

یــــــــــــةـــلــا والأھــرضــال

صاحبھ بالأھلیة القانونیة یعتبر الرضا شرطا لانعقاد الشركة لأنھ لا یتصور صدوره دون تمتع 

:وسنتعرض لھده الشروط عن طریق التقسیم التالي

.الرضا:الفرع الأول

.الأھلیة:الفرع الثاني

الفرع الأول

الرضا

:سنقوم في ھذا المقام بدراسة الإرادة الصحیحة وعیوبھا وسنوضح ھذه المسألة في النطاق التالیة

الإرادة الصحیحة :أولاً 

عیوب الإرادة:ثانیاً 

أولاً 

الإرادة الصحیحة

یشترط لتأسیس الشركة توافق وتطابق إرادة الشركاء فیما یتعلق بكل النظام القانوني للشركة من تحدید 

موضوعها وغرضها ورأسمالها ومدتها وطریقة تسییرها    الخ 

(1)وینطبق في شأنها مختلف الأحكام المنصوص علیها في القانون المدني الجزائري

(1)
من القانون المدني الجزائري 123الى 54أنظر المواد من 
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ویتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة 

عن الإرادة یكون باللفظ والكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا كما یكون باتخاذ موقف لا یدع أي شك في روالتعبی

وبذلك یكون العقد شریعة المتعاقدین فلا  یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو (2)دلالته على مقصود صاحبه

(3)الأسباب التي یقررها القانون

وعلیه حتى ینتج الرضا أثره ویكون صحیحا وجب أن یكون صادرا عن إرادة حرة ومدركة لما هي مقدمة 

علیه، لا یشوبها عیب 

ثانیاً 

وب الإرادةــیــع

إلا أن هذا الأخیر لا یبطل العقد إلا إذا (4)من عیوب الإرادة المبطلة للعقد كالإكراه والتدلیس والغلط 

نه تبین أكان غلطا جوهریا كتعاقد أحد الشركاء على أساس اعتقاده تأسیس عقد الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إلا 

كل أثار بالغة الأهمیة على حقوق والتزامات الشركاء والتي له فیما بعد بأنه شریك في عقد شركة التضامن وهذا ما یش

.ترتب وتحدد حسب نوع النظام القانوني للشركة

.وقت ابرام العقد أن یطلب إبطالهوبذلك یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري

.ویكونالغلطجوهریاإذابلغحدمنالجسامةبحیثیمتنعمعهالمتعاقدعنإبرامالعقدلولمیقعفیالغلط

اعتبارها یراها المتعاقدان جوهریة، أو یجب للشيءعتبر الغلط جوهریا على الأخص إذا وقع في صفة یو 

إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات او هذه و . كذلك نظرا لشروط العقد ولحست النیة

.الصفة السبب الرئیسي في التعاقد

(2)
من قانون المدني الجزائـري60و59د انظر الموا

(3)
مــن القــانـون الـمــدنــي الـجـزائــري106أنظر المادة 

(4)
من القانون المدني الجزائري105إلى 81أنظر الموا د من 
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ومن هذا المنطلق یكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون إذا توافرت فیه شروط الغلط في الواقع 

.(1)طبقا لما رأیناه أعلاه ما لم ینص القانون بغیر ذلك 

نائب عنه لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو إذا كانت الحیل التيالشركة نتیجة تدلیس كما یمكن إبطال عقد

.یث لولاها لما أبر م الطرف الثاني العقدمن الجسامة بح

السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كانلیبرم ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا 

صدر التدلیس من غیر المتعاقدین لا بشركاء أي من الغیر، فلیس  إذاالعقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة، أما 

الشریك المدلس علیه أن یطلب إبطال العقد، ما لم یثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم أو كان من هنا للمتعاقد 

المعروف حتما أن یعلم بهذا التدلیس 

(2).وإن تعذر علیه تقدیم الحجة على ذلك ظل عقد الشركة صحیحاً 

طل العقد ویعیب الذي یب، والإكراه أن الإكراه قل ما یقع عند إبرام عقد الشركةوما یمكن الإشارة إلیه 

، كتصویر الطرف الذي متعاقد الآخر في نفسه دون حقالذي یتم تحت سلطان رهبة بینة بعثها الالرضا هو التعاقد

.أو الجسم أو الشرف أو المالیدعها أن خطرا جسیما محدثا یهدده أو أحد أقاربه في النفس

متعاقد المكره أن یطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت إلا أن صدور الإكراه من غیر المتعاقدین، لا یخول لل

(3).أن المتعاقد الأخر كان یعلم أو كان من المفروض حتما أن یعلم بهذا الإكراه

(1)
من القانون المدني الجزائري 83و82و81أنظر المواد 

(2)
.من قانون المدني الجزائري86/87أنظر المواد 

.من القانون المدني الجزائري88/89أنظر المواد 
(3)



21

والملاحظة المهمة هنا أن بطلان عقد الشركة لعیب في الرضا بصفة عامة قل ما یتمسك به في 

بسهولة أنه قد وقع في الغلط أو التدلیس أو الإكراه طالما أنه المعاملات التجاریة، لأنه لا یمكن للشریك أن یدعي 

.یقبل على احتراف أعمالا تجاریة وبذلك لا ینخدع ببساطة

  يــانــرع الثــفــال

یــــــــــــــة ــلـــالأه

لم ینص المشرع التجاري على أهمیة الشخص الاعتباري ولا عن سن رشد الشخص الطبیعي الواجب 

النشاطات التجاریة، بل تناولها المشرع المدني ضمن المواد أربعون وخمسون ، وبهذا ما یتماشى مع تطبیق لاحتراف 

(1).أحكام القانون المدني في حالة عدم وجود نص ضمن أحكام القانون التجاري

:على ذلك، سوف نوضح مسألة الأهلیة في النقطتین الآتیتینوبناء

.أهلیة الشخص المعنوي:أولاً 

.أهلیة الشركاء:ثانیاً 

.مكرر من القانون التجاري الجزائري1أنظر المادة 
(1)
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أولاً 

أهلیة الشخص المعنوي

لا یمنع المشرع الجزائري كغیره من التشریعات الأخرى الشخص الاعتباري من أن یكون شریكا في عقد 

.أو تجمعا إلا إذا قضى القانون على خلاف ذلك (1)تأسیس شركة

بل الشركة ولو في حالة شركة أو تجمعاً على ضوء ما تقدم یجوز لشخصان اعتباریان أو أكثر تأسیس

(2).، أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة الدمجتصفیتها

كذلك یجوز لشخصین معنویین أو أكثر أن یؤسسوا فیما بینهم كتابیا ولفترة محدودة تجمعا لتطبیق كل 

یستفاد مما (3)ها أو تطویره وتحسین نتائج هذا النشاط وتنمیةائضالوسائل الملائمة لتسهیل النشاط الاقتصادي لأع

سبق أن الشخص الاعتباري یتمتع بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان ، وذلك في الحدود التي 

.یقررها القانون

:یكون لها خصوصا

 ذمة مالیة

القانونأهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشائها أو التي یقررها

موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارته.

 في الخارج ولها نشاط في الجزائرالشركات التي یكون مركزها الرئیسي.

 نظر القانون الداخلي في الجزائريیعتبر مركزها في.

 نائب یعبر عن إرادتها

)1(
.من القانون المدني الجزائري416أنظر المادة 

)2(
.من القانون التجاري الجزائري744أنظر المادة 

)3(
من القانون التجاري الجزائري796أنظر المادة 

)4(
.قانون المدني الجزائريمن ال50أنظر المادة 

)5(
.من القانون التجاري الجزائري549أنظر المادة 
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(4)ي ــق التقاضــح

إلا من تاریخ قدیما في السجل التجاري، وقبل إتمام بناء على ذلك لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة 

هذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم إلا إذا قبلت 

فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركةخذ على عاتقها التعهدات المتخذة الشركة ، بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأ

(5).منذ تأسیسها

دائم یتحمل المسؤولیات یستفاد مما سبق أنه یجوز أن یعین شخصا معنویا لإدارة تجمعا، مع مراعاة تعیین ممثل 

(1).الجزائیة كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاصالمدنیة و 

قضائي أو عارض قانوني أو التي لا یعترضها والملاحظ أنه لا یكفي وجود أهلیة الشخص المعنوي

، بل ینبغي أن یكون رضا الشخص طبیعي ذا أهلیة كاملة لمباشرة اجتماعي، للقول بصحة تأسیس عقد الشركة

.التصرفات التجاریة

ولهذا نرى ضرورة تدخل المشرع بإصدار نصوص جدیدة أو معدلة للتفصیل والتمییز بین أهلیة الشخص 

.المعنوي والشخص الطبیعي

ت واحترمت إجراءات قانونیة سابقة، ت لا وجود لها في الحیاة القانونیة إلا إذا أتبتبیان أن هذه الشركا

،ولأن وجودها وإدارتها متوقف على الأشخاص الطبیعیة الذین یقومون بتأسیسها مالم ینص القانون على خلاف ذلك

.كشركاء أو بإدارتها وتسییرها بأنظمة قانونیة مختلفة

(1)
.من قانون التجاري الجزائري2مكرر 799أنظر المادة 
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اء الصفة القانونیة والأهلیة على الشخص المعنوي متوقف على موضوع نتیجة لهذه التصرفات فإن إضف

.الأهلیة الكاملة للشخص الطبیعي سواء كان ذكرا أو أنثى

الأشخاص الاعتباریة لا یمكنها الحصول على الأهلیة القانونیة الكاملة إلا من خلال  إنوبذلك نقول 

ن عارض طبیعي أو قانوني أو ، دو مثلة والمؤسسة لهذه الأخیرةالمالأهلیة القانونیة الكاملة للأشخاص الطبیعیة لا

.اص طبیعیة، وهذا ما سوف نوضحه عندما نتناول أهلیة الشركاء كأشخقضائي

ثانیاً 

أهلیة الشـــركاء

:باعتماد التقسیم التاليتوضیح أهلیة الشركاء تتناول

الراشد والأجنبي -1

أهلیة القاصر والمرأة -2

:الأجنبيأهلیة الراشد -1

:یمكننا التطرق لموضوع أهلیة الراشد والأجنبي كلا على حدا وفقا لما یلي

أهلیة الراشد-أ

أهلیة الأجنبي-ب

:أهلیة الراشد- أ

من دستور الجزائري على مبدأ حریة التجارة والصناعة لكل المواطنین والأجانب، 37رغم نص المادة 

إلا أن المشرع أورد استثناءات على هذا المبدأ بغرض حمایة القطاع التجاري والصناعي ، بعدم تمكین فاقدي الأهلیة 

راءات القانونیة الصارمة ،وهذا مراعاة للمصلحة العامة من اقتحام عالم التجارة ، وكذا ناقصي الأهلیة إلا باحترام الإج
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، دفع تتطلب لممارستها نضوج نفسي وعقليوالخاصة ،نظرا لخطورة احتراف النشاطات التجاریة والصناعیة التي 

بالمشرع إلى منع مزاولة هذه الأعمال على عدیمي وناقصي الأهلیة ،وبذلك لا یكفي لاكتساب الصفة التجاریة احتراف 

الأعمال عن إرادة لأعمال التجاریة ،بل یجب توافر الأهلیة القانونیة الازمة لممارسة التجارة ،حتى تصدر هذه ا

.صحیحة تنتج الآثار القانونیة

.،سبعة وثمانیةالخمسة، ستةمن الموادوقد نص القانون التجاري الجزائري على أهلیة القاصر والمرأة ض

على أهلیة الشخص المعنوي ولا عن سن رشد الشخص الطبیعي الواجب بینما لم ینص المشرع التجاري 

،وهذا ما یتطابق مع مسون من القانون المدني الجزائريلممارسة النشاطات التجاریة،بل تناولتها المواد أربعون وخ

راف المهنة ،وفي حالة عم وجود نص فیه یطبق القانون المدني وأعالتجاري على العلاقات بین التجارسریان القانون 

(1)عند الاقتضاء

تعا ،وكان متمكاملة سواء كان ذكرا أو أنثى)19(،فإن كل شخص بلغ سن التاسعة عشر وبناء على ذلك

(2)لیة لمباشرة الأعمال التجاریة، یكون كامل الأهبقواه العقلیة ولم یحجر علیه

كاملة لمباشرة ا أهلیة ذاعتبر (3)ویستفاد من ذلكأن الشخص متى بلغ سن تسع عشرة سنة میلادیة

،لفكن بشرط أنلا تكون هذه الأهلیة التجاریة سواء كان رجلا أو امرأة، وله الحق في اكتساب الصفة الأعمال التجاریة

:،وهذا ما سنوضحه فیما یليعارض قانوني أو قضائي أو طبیعيقد اعترضها

:عوارض قانونیة

.مكرر من القانون التجاري الجزائري  1أنظر المادة 
(1)

.80و 79ص 2006البلیدة -انظر اكمون عبد الحلیم ، الوجیز في شرح القانون التجاري قصر الكتاب-
.من القــــــــانون  المـــــــدني الجزائري40انظر المادة  

(2)

12ص 2003یة الحقوق جامعة الجزائر انظر عبد العزیز مقفولجي ،الرشداء عدیمي الأھلیة ، رسالة لنیل شھادة الماجیستیر في القانون الخاص ،كل-
(3)

تمام التاسعة عشرة من العمر ھو الیوم الأول من سن العشرین لا فرق بین الذكر والأنثى
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یكــــون أهــــلا لمباشــــرة حقوقــــه المدنیــــة مــــن كــــان فاقــــد التمییــــز ،ولا ر ممیــــز مــــن لــــم یبلــــغ ثــــلاث عشــــرة ســــنةیعتبــــر غیــــ

.لصغر في السن أو عته أو جنون

، یكـــــون ســـــن الرشـــــد وكـــــان ســـــفیها أو ذا غفلـــــة، وكـــــل مـــــن بلـــــغلـــــغ ســـــن التمییـــــز ولـــــم یبلـــــغ ســـــن الرشـــــدوكـــــل مـــــن ب

(1).ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون

، ضمن الشروط كام الولایة، أو الوصایة أو القوامةوها بحسب الأحوال لأحویخضع فاقدوا الأهلیة وناقص

، وبذلك تسري على القصر وعلى المحجور علیهم وعلى غیرهم من عدیمي الأهلیة أو وفقا للقواعد المقررة في القانونو 

.ولیس لأحد التنازل عن أهلیته ولا تغییر أحكامها(2)،ة المنصوص علیها في قانون الأسرةناقصیها قواعد الأهلی

ذا ما یمنع غیر الممیز ، حتى من بلغ  سن الرشد من مزاولة التجارة إذا أصابه عارض من عوارض وه

.(4)، وهذا ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي(3)الأهلیة 

:عوارض قضائیة

وهي الأحكام الصادرة ضد الأفراد المحكوم علیهم بجریمة أو تقلیس أو سرقة أو خیانة الأمانة أو 

الاحتیال ،أو اختلاس مرتكب من مودع عمومي أو ابتزاز الأموال أو التوقیع أو القیم أو إصدار شیك عن سوء نیة 

اذبة أو إغراء شاهد أو المحاولة أو الاشتراك في بدون رصید أو المس باعتماد الدولة أو الیمین الكاذبة أو الشهادة الك

أو الغدر أو الرشوة أو إخفاء الأشیاء أو التزویر (5)، الاعتبارإحدى الجرائم أو الجنح أو المفلسون الذین لم یرد لهم 

.من قانون المدني الجزائري43و42انظر المواد (1)
(2)

من القانون  المدني الجزائري79و 45-44انظر المواد 
.

47، ص 1990الجزائر ، جویلیة –الساحة المركزیة بن عنكنون –دیوان المطبوعات الجامعیة )مصادر الالتزام(امة للالتزام علي سلیمان ، النظریة الع.انظر د
.وما یلیھا

(3)
.1966جوان 02من قانون الوظیفي العمومي المؤرخ في 15انظر المادة 

1991جانفي  08من قانون المحاماة المؤرخ في87انظر المادة -
1983المؤرخ في 59-83من المرسوم رقم 14لمادة انظر ا-
مدیریة -صبحي عرب ،مسؤولیة الشریك في الشركات التجاریة ،أنواع الشركات التجاریة والأسھم ، محاضرة ألقیت بالندوة الوطنیة للقضاء التجاري.انظر  د-

.197، ص 1995وزارة العدل -الشؤون المدنیة
(4)

Voir l’article 511 du code civil français.
(5)

.من القانون التجاري الجزائري149انظر المادة 
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تلحق أضرار واستعمال المزور أو تبییض الأموال أو الغش الضریبي أو الإتجار بالمخدرات أو المتاجرة بمواد وسلع

.جسیمة بصحة المستهلك

وبذلك لا یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس نشاطا تجاریا، الأشخاص المحكوم علیهم الذین 

(6).لم یرد لهم الاعتبار لارتكابهم جنایات وجنح

:أھلیة الأجنبي-ب

المدني الجزائري یعتبر كامل مما لا شك فیه أن الأجنبي الذي یبلغ سن التاسعة عشر وفقا للقانون 

.،حتى ولو كان وفقا القانون دولته لم یبلغ سن الرشدباشرة التجارة في الجزائرالأهلیة لم

والسبب في ذلك هو رغبة المشرع في التسویة بین جمیع الأشخاص البالغین وعدم توفیر حمایة خاصة 

الجزائریین في تعاملهم مع الأجانب بإخضاعهم للمواطنینللأجانب وأكثر من ذلك أراد المشرع أن یوفر الحمایة والثقة 

(1).جمیعا للقانون الجزائري في تكییف العلاقات القانونیة عند المنازعات

ي احترام كل الإجراءات فوق التراب الجزائر وعلى الأجنبي الذي یرید ممارسة النشاطات التجاریة 

بالتسجیل في السجل التجاري ، سواء كان شخصا ،والالتزام،بما في ذلك بلوغ سن التاسعة عشرة كاملةالقانونیة

طبیعیا له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ویمارس أعماله التجاریةداخل القطر الجزائري، أو شخص معنوي 

(2)بالشكل، أو یكون موضوعه تجاریا، ومقره في الجزائر أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت

(6)
.2004اوت 14المؤرخ في 08-04من قانون رقم 8انظر المادة 

(1)
.36البقیرات عبد القادر، المرجع السابق،ص .انظر ا د

191حلو او حلو المرجع السابق ص .انظرد-
81و80ص 2006في شرح القانون التجاري الجزائري،قصر الكتاب البلیدة انظر اكمون عبد الحلیم،الوجیز -

(2)
من القانون التجاري الجزائري19انظر المادة 
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هذا الالتزام على كل مقاولة تجاریة یكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا كما یطبق 

(3).أو أي مؤسسة أخرى ، وكل ممثلیه تجاریة أجنبیة تمارس نشاطا تجاریا على التراب الوطني

یا ناقص وكل التصرفات المالیة التي تعقد في الجزائر وتنتج أثارها فیها إذا كان أحد الطرفین أجنب

،فإن هذا السبب لا یؤثر في ء لا یسهل تبینه على الطرف الآخرالأهلیة، وكان نقص أهلیته یرجع إلى سبب فیه خفا

.أهلیته وفي صحة المعاملة

أما الأشخاص الاعتباریة من شركات ومؤسسات وغیرها، یسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي 

باریة الأجنبیة نشاطا في الرئیسي والفعلي، غیر أنه إذا مارست الأشخاص الاعتیوجد فیها مقرها الاجتماعي 

(4).،فإنها تخضع للقانون الجزائريالجزائر

ویستفاد من هذا أن كل الأعمال التجاریة والصناعیة والحرفیة والحرة الممارسة من طرف الأجانب فوق 

، بعد (2)حصول الشخص الأجنبي على بطاقة التاجر الأجنبيمع وجوب (1)التراب الوطني تخضع للقانون الجزائري، 

(3)
من القانون التجاري الجزائري20انظر المادة 

)4(
من القانون المدني الجزائري10انظر المادة 

(3)

(1)
المتعلق بالمھن التجاریة والصناعیة والحرفیة والحرة الممارسة من طرف 1975سبتمبر 26المؤرخ في 111-75من المرسوم التنفیذي رقم 2انظر المادة 

.الأجانب على التراب الوطني
1975�ϡѧϗέ�ϱΫѧϳϔϧΗϟ΍�ϡϭѧγέϣϟ΍ϭ�ϩϼѧϋ΃�Ϫѧϳϟ·�έΎѧηϣϟ΍97-38�ϲѧϓ�Υέ΅ѧϣϟ΍18�έϳΎѧϧϳ1997�ˬϩΎѧϧΩ΃�Ϫѧϳϟ·�έΎѧηϣϟ΍سبتمبر 26المؤرخ في 111-75المرسوم رقم -

المتضمن كیفیات منح ممثلي الشركات التجاریة الأجانب بطاقة التاجر
(2)

1975سبتمبر 26المؤرخ في 111-75من المرسوم رقم 12و6المواد انظر
)(3

كیفیات منح ممثلي الشركات التجاریة الأجانب بطاقة التاجرالمتضمن 1997ینایر 18المؤرخ في 38-97من المرسوم رقم 3و2و1انظر المواد 
)(4

1997ینایر 18المؤرخ في 38-97من المرسوم التنفیدي رقم 9إلي 4المواد انظر
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قیامه بإجراء التسجیل في السجل التجاري وتسلم هذه البطاقة المصالح الولائیة المكلفة بالتقنین المختصة إقلیمیا والتي 

:اودع لدیها الطلبویجب ان یرفق الطلب بالوثائق الآتیة

صورة للسجل التجاري-

.ساسي للشركة الممثلة محررة في عقد رسمينسخة من القانون الأ-

صورة جواز السفر مصادق علیها-

(3).صور شمسیة لإثبات الهویة قانونا)5(خمسة -

قابلة للتجدید المدة معادلة بوضع عبارة او ختم على )2(نتین بسوتحدد صلاحیة بطاقة التاجر الأجنبي 

.المدیریة المكلفة بالتقنین في الولایة المختصة إقلیمیاالبطاقة الأصلیة یتضمن تمدید المدة من طرف مصالح 

، مرفق بنسخة من مستخرج السجل التجاري الساري التمدید یتوقف على تقدیم طلب خطيغیر أن هذا 

قبل انتهاء التمدید شهرین، ویجب على المعني بالأمر أن یطلب مها المركز الوطني للسجل التجاريالصلاحیة تسل

.مدة صلاحیة بطاقة التاجر الأجنبي

:لتاجر الأجنبي في الحالات الآتیةویمكن أن تسحب البطاقة ا

الإدلاء ببیانات كاذبة-

وفاة صاحبها-

إذا كانت له سوابق عدلیة-

أشهر )6(إذا تغیب عن التراب الوطني لمدة تعادل أو تفوق -

.إذا سحب منه السجل التجاري-

.شركة التي منحت إیاها بطاقة التاجر الأجنبيتوقف نشاطات ال-

متصرفي الشركات او استقالتهممسیري و إنهاء مهام -
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(4)فقدان صفة التاجر-

ان تطلب من مصالح الولایة التي سلمتها .ویجب علي كل شركة معنیة بإحدى الحالات الواردة أعلاه

.ابتداء من تاریخ الحادثة)1(اقة التاجر الأجنبي إلغاء هده البطاقة في مدة شهر واحدبط

، وفي مع إعلام مصالح الولایة المختصة،الأمنوعند فقدان البطاقة یجب التصریح بذلك لدى المصالح

.هذه الحالة یمكن تسلیم نسخة ثانیة من بطاقة التاجر الأجنبي

لأمن واقتصاد وثقة وهذه القواعد التي وضعها المشرع الجزائري للأجنبي هي مرجع رقابة لتحقیق الحمایة

.المواطنین الجزائریین

الحصول على بطاقة التاجر وما تجدر الإشارة إلیه أنه قد یتم إعفاء الشخص الأجنبي من 

،ویسمح له الاشتغال بالتجارة متى أبرمت الدولة اتفاقیة مع دولة أخرى تنص على إعفاء رعایتهم من شرط الأجنبي

لكل من أراد الاستثمار في كلتا الدولتین طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهذا ما الحصول على بطاقة التاجر الأجنبي 

اتفقت علیه الجزائر وتونس بالسماح لمواطنیهم باحتراف الأعمال التجاریة في كلتا الدولتین دون شرط الحصول على 

(1).بطاقة التاجر الأجنبي

دول معینة ومن خلالها تم إعفاء المستثمرین وهناك اتفاقات دولیة أخرى أبرمتها الدولة الفرنسیة مع

.السجل التجاريالمنتمین لنفس الدولتین من شرط إجراء القید في 

لتجاریةأخذ ونفسإجراءضرورةحصولالتاجرالأجنبیعلىبطاقةالتاجرلممارسةالأعمالا

اطتجاري،،لكنماتجدرالإشارةإلیهأنالقانونالفرنسییسقطعلىالتاجرالأجنبیالذیمارسنشبهالمشرعالفرنسي

1997ینایر 18المؤرخ في 97/38من المرسوم التنفیذي رقم 7و 6انظر المواد 
(1)
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سنوات دون توقف إجراء تجدید بطاقة التاجر الأجنبي، متى حصل )3(بتواصل واستمرار خلال ثلاث 

(2).سنوات)10(على بطاقة الإقامة لمدة عشر 

إلا أن المشرع الفرنسي منح نفس حقوق مواطنیه لبعض الأجانب فیما یتعلق بممارسة التجارة ،بإعفائهم 

بطاقة التاجر الأجنبي، ما داموا متواجدین بصفة دائمة فوق التراب الفرنسي بهذه المعاملة هم من شرط الحصول على 

.(3)الجزائریین ورعایا الاتحاد الأوروبي

أنها تتماشى ومبدأ المصلحة ویستفاد من هذه الاتفاقیات الدولیة الاستثنائیة لقواعد التشریع الداخلي 

.المصلحة الاستراتیجیة لكل دولة طبقا لمبدأ المعاملة القانونیة بالمثلالاستراتیجیة لكل دولة طبقا لمبدأ 

صبح مما لا شك فیه ان الأجنبي حتى ولو بلغ سن التاسعة عشر كاملة وفقا للقانون المدني الجزائري أو 

، متى كانتاعیة والحرفیة فوق التراب الوطنيالتجاریة والصنم ذلك لا یستطیع ممارسة الاعمال كان كامل الاهلیة رغ

الدولة التي تنتمي إلیها هذا الأجنبي لا تسمح للمواطنین الجزائریین الاشتغال بالتجارة فوق أراضیها، ولو كانوا كاملي 

الأهلیة حسب قانونها وهذا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما أكده المشرع الفرنسي في معاملاته الاقتصادیة مع 

(1).الأجانب

:والمرأةأهلیة القاصر 

:سنقوم بدراسة مسألتي هذا الفرع كلا على حدا وفقا لما یلي

أهلیة القاصر- أ

أهلیة المرأة- ب

(2)
Voir décret du 12 novembre 1938, plusieurs fois modifie en france

(3)
Voir loi française du 17 juiiller 1986 sur certains étranger assimilés aux nationaux

(1)voir décret du 17 juin 1938 a posé en France le principe de la réciprocité législative.
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:أهلیة القاصر-أ

إن القاصر غیر الراشد ،ذكرا كان أم أنثى البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة ولم یصل سن تسعة 

له أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن اعتباره عشر سنة كاملة، متى كان یرید مزاولة التجارة فإن لا یجوز 

راشدا بالنسبة للتعهدات التي یبرمها من أعمال تجاریة، إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن بالترشید من والده الحي 

قرار من أو من والده فیما إذا كان والده متوفیا أو سقطت عنه سلطته الأبویة أو استحال علیه مباشرتها، أو على 

مصدق علیه من المحكمة في حالة انعدام الأب والأم ویجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب مجلس العائلة

(2).التسجیل في السجل التجاري

نفسه هل إذن القاصر في مباشرة الأعمال التجاریة مطلقا أم مقیدا؟لكن السؤال الذي یطرح

القانون التجاري الجزائري أطلقت إذن القاصر دون قید، كما أجاز المشرع الجواب أن المادة الخامسة من 

الجزائري للتجار القصر المرخص لهم طبقا للأحكام الواردة في المادة الخامسة أعلاه أن یرتبوا التزاما أو رهنا على 

.عقاراتهم

لا باتباع أشكال الإجراءات غیر أن التصرف في هذه الأموال سواء كان اختیارا أو جبرا لا یمكن أن یتم إ

(1).المتعلقة بین أموال القصر أو عدیمي الأهلیة

ذن للقاصر البالغ وبناء على ما سبق نرى أن للأب والأم أو مجلس العائلة سلطة تقدیریة في منح الإ

.، ولهم الحق في رفضه أو تقدیرهسن الثامنة عشر

.من القانون التجاري الجزائري5مادة أنظر ال (2)

(1)
من القانون التجاري الجزائري6انظر المادة 

.
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قاصر في مباشرة تجارة الأموال المنقولة ، وبذلك یجوز إطلاق إذن ال:الإذن الخاص بالأموال المنقولة

(2).یكون حرا في استثمار أمواله كلها أو جزءا منها في القیام بالنشاط التجاري الذي یرغب فیه

ـــــو  ـــــذلك یجـــــوز ل ـــــد(3)لي الأمـــــر بـــــإقرار مـــــن القاضـــــيوب ـــــي ممارســـــة نشـــــاط تجـــــاري تقیی إذن القاصـــــر ف

ـــــى التجـــــار  ـــــة الالتزامـــــات المفروضـــــة عل ـــــزم بكاف ـــــه بالاتجـــــار فیـــــه، ویلت ـــــغ المســـــموح ل ـــــد قیمـــــة المبل معـــــین مـــــع تحدی

كالقیــــــد فــــــي الســــــجل التجــــــاري ومســــــك الــــــدفاتر التجاریــــــة، كمــــــا یجــــــوز شــــــهر إفلاســــــه إذا توقــــــف عــــــن دفــــــع دیونــــــه 

جــــــار خــــــارج حــــــدود الإذن الممنــــــوح لــــــه لأن كــــــل تصــــــرفاته تكــــــون ،ویســــــتفاد مــــــن ذلــــــك أنــــــه لا یجــــــوز للقاصــــــر الات

.باطلة بطلانا نسبیا لمصلحته ، وبذلك لا یمكن خلع الصفة

.التجاریة على هذه التصرفات، ولا یجوز شهر إفلاسه ولا الالتزام بمسك الدفاتر التجاریة

:الإذن الخاص بالأموال العقاریة

تجـــــــارة، التصـــــــرف فــــــــي هـــــــذه الأمـــــــوال إلا باتبــــــــاع حضـــــــر المشـــــــرع علــــــــى القاصـــــــر المـــــــأذون لــــــــه بال

الإجــــراءات المتعلقــــة ببیــــع أمــــوال القصــــر أو عــــدیمي الأهلیــــة، وذلــــك ضــــمانا مــــن المشــــرع لحمایــــة أمــــوال القاصــــر، 

غیــــر أن المــــادة السادســــة مــــن القـــــانون التجــــاري الجزائــــري أجــــازت للتجــــار القصـــــر المــــأذون لهــــم أن یرتبــــوا التزامـــــا 

.أو رهنا على عقاراتهم

(4).وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الفرنسي حدد سن الرشد بثمانیة عشر سنة كاملة

(2)
للقاضي أن یأذن لمن یبلغ سن التمییز في التصرف جزئیا  أو كلیا في أموالھ بناء على طلب من لھ :من قانون الأسرة الجزائري على ما یلي84تنص المادة 

.الإذنإذا ثبت لدیھ ما یبرر ذلكمصلحة ولھ الرجوع في 
(3)

149ص 2002الجزائر –انظر علي بن غانم ، الوجیز في القانون التجاري وقانون الأعمال المؤسسة الوطنیة  للفنون المطبعیة 
.

(4)
voir l’article 488 du code civil français
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ســــــنة كاملــــــة بعــــــد حصــــــوله مســــــبقا علـــــــى إذن )16(ویرشــــــد القاصــــــر الــــــذي بلــــــغ ســــــن ســــــتة عشـــــــر 

.الترشید، وإلا كانت كل تصرفاته باطلة

ـــــــي حـــــــدود الإذن ـــــــه وبـــــــذلك یمكـــــــن للقاصـــــــر المرشـــــــد إتیـــــــان بعـــــــض الأعمـــــــال التجاریـــــــة ف ـــــــوح ل الممن

(1).باستثناء التظهیر على السفتجة

:أهلیة المرأة -ب

إن المشـــــــرع الجزائـــــــري والمصـــــــري منحـــــــا للمـــــــرأة ســـــــواء كانـــــــت متزوجـــــــة أو غیـــــــر متزوجـــــــة الأهلیـــــــة 

الكاملــــة لمباشــــرة التجــــارة دون قیــــد أو شــــرط شــــأنها فــــي ذلــــك شــــان الرجــــل تمامــــا باســــتعمال اســــمها الزوجــــي أو اســــم 

(2)الفتاة قبل الزواج

(3).وتلتزم المرأة التاجرة شخصیا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها كامل الأثر بالنسبة للغیر

تحتـــــرف النشــــاطات التجاریـــــة باســـــمها وبــــذلك أكســـــب المشـــــرع الجزائــــري الصـــــفة التجاریـــــة المــــرأة التـــــي 

ــــو كانــــت متزوجــــة ورتــــب علیهــــا جمیــــع الالتزامــــات التجــــار بالقیــــد فــــي لحســــابها  ــــول دفاتر الســــجل التجــــاري ومســــك ال

توقــــف عــــن دفــــع دیونهــــا مثلهــــا كالرجــــل تمامــــا تماشــــیا ونظــــام اســــتقلالیة الذمــــة المالیــــة التجاریــــة وشــــهر إفلاســــها إذا

امـــــا مـــــن للـــــزوجین الـــــذي یأخـــــذ بـــــه المشـــــرع الجزائـــــري تكریســـــا لمبـــــادئ الشـــــریعة الإســـــلامیة التـــــي تعتبـــــر مصـــــدرا ه

(1)
Voir la loi du 5 juillet 1974 à fixé la majorité à 18 ans en France.

(2)
126و125ص 1995سلمان بوذیاب القانون التجاریالتجارة والتاجر المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع -د–انظر 

(3)
من القانون التجاري الجزائري8انظر المادة 
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ــــانون الجزائــــري  ــــةبینمــــا الــــدولمصــــادر الق ــــة منهــــا فرنســــا ـتأخذ بمبــــدأ وحــــدة الذمــــة المالی للزوجین ، تاركــــة الغربی

(4).الأزواج في اختیار النظام المالي لإدارة شؤونهم بعد عقد الزواجحریة 

ولا یعتبـــــر زوج التـــــاجر تـــــاجرا إذا كـــــان یمـــــارس نشـــــاطا  تجاریـــــا تابعـــــا لنشـــــاط زوجـــــة ولا یعتبـــــر تـــــاجرا 

(5).منفصلاإلا إذا كان یمارس نشاطا تجاریا 

ــــــــــــى ســــــــــــبیل لــــــــــــك أن المــــــــــــراءویفهــــــــــــم مــــــــــــن ذ ــــــــــــوم بالأعمــــــــــــال التجاریــــــــــــة عل ة المتزوجــــــــــــة التــــــــــــي تق

تي هـــــــذه ، مادامـــــــت تـــــــأســـــــاب زوجهـــــــا لا تكتســـــــب صـــــــفة التـــــــاجرالاحتراف،وتمارســـــــها بصـــــــفة منتظمـــــــة باســـــــم ولح

تابعـــــــة ، باعتبارهـــــــا مســـــــتخدمة وجـــــــه الاســـــــتقلال وباســـــــمها ولحســـــــابها، ولـــــــیس علـــــــىالتصـــــــرفات بالتعبیـــــــة لزوجهـــــــا

، هـــــو زوجهـــــا الحامـــــل للصـــــفة التجاریـــــةلتجـــــارة زوجهـــــا تربطهـــــا علاقـــــة عمـــــل لحســـــاب رب العمـــــل المتبـــــوع الـــــذي

.والمسؤولیة والالتزامات المرتبة عن نشاطه التجاري

ومــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلیــــــه أن بعــــــض القــــــوانین تشــــــترط لممارســــــة المــــــرأة المتزوجــــــة النشــــــاط التجــــــاري 

ــــى إذن مــــن زوجهــــا، وهــــذ ه الرخصــــة ترفــــق ضــــمن ملــــف طلــــب القیــــد فــــي الســــجل التجــــاري، غیــــر أن حصــــولها عل

المشـــــــرع الفرنســـــــي مـــــــنح للمـــــــرأة المتزوجـــــــة حـــــــق ممارســـــــة التجـــــــارة دون إذن زوجهـــــــا مـــــــا دامـــــــت تســـــــتعمل أموالهـــــــا 

(1).الخاصة

ومن جهة أخرى لا یمكن للأزواج التي تأخذ بنظام وحدة الذمة المالیة، أن یقوم أحدهما بمباشرة التجارة 

(2)معاملة تتعلق بعقار أو محل تجاريون إعلام زوجه خاصة إذا كانت الد

(4)
voir vasseur , le probléme des sociétés entre époux et l’ordonznce du 19 décembre 1958,p334 et 335.

.من القانون التجاري الجزائري7أنظر المادة -
(5)

(1)
Voir S.Marat , la réformes matrimoniaux et le chef d’entreprise, édition 1987,p75.

(2)
Voir l’article 222 du code civil français.
- voir les articles 1424 alinéa 4 et 1504 du code civil français.
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ومـــــــا دام المشـــــــرع الفــــــــر نســـــــي یشـــــــترط نســــــــخه مـــــــن إذن الــــــــزوج ضـــــــمن ملـــــــف القیــــــــد فـــــــي الســــــــجل 

التجـــــاري، فـــــلا یمكـــــن لأحـــــد الـــــزوجین احتـــــراف التجـــــارة إلا بـــــإعلام الآخـــــر، نظـــــرا للمخـــــاطر التـــــي قـــــد تـــــنجم علـــــى 

.نتیجة خضوعهم لنظام وحدة الذمة المالیةثروة الزوجین ومسؤولیتهما 

وما تجدر الإشارة إلیه أنه لا یكفي حصول القاصر على الإذن العام لیكون أهلا للدخول كشریك في 

البسیطة ، بل یجب حصوله في هذه الحالة على إذن خاص(3)شركة التضامن أو شركة التوصیة

.تضامنصادر من الولي أو القاضي لاكتساب صفة الشریك الم

ویستفاد من هذا أنه لا یعفى حصول القاصر على الإذن العام مباشرة كل التصرفات القانونیة ، بل 

ألزمه المشرع بإتباع أشكال وإجراءات قانونیة معینة مع الحصول على إذن خاص ، لأن إطلاق ید القاصر في 

وسریعة وشدیدة العقوبة في حالة المعاملات التجاریة بشكل خطرا كبیراً علیه لأن عرضه لتطبیق إجراءات صارمة 

التاجر كشریك لصفة اكتسابهتخلفه عن الوفاء بالتزاماته ،وهو بذلك لا یعلم بما قد یتعرض له من أخطار نتیجة 

إفلاسه إذا توقف عند دفع ، مما یرتب علیه شهر ودة وبالتضامن عن كل دیون الشركةمتضامن ومسؤولیة غیر المحد

(4)دیونه

تمــــــــنح القصــــــــر عــــــــن التأســــــــیس ة تــــــــدخل المشــــــــرع إصــــــــدار نصــــــــوص قانونیــــــــةولهــــــــذا نــــــــرى ضــــــــرور 

والانضـــــمام إلـــــى الشـــــركات التضـــــامن إلا بعـــــد حصـــــولهم علـــــى إذن خـــــاص ومكتـــــوب ومحـــــدد بشـــــكل یوضـــــح ویعلـــــم 

ــــــى شــــــركات التضــــــامن إلا بعــــــد حصــــــولهم علــــــى إذن للقاصــــــر ســــــلبیات وأخطــــــار وآثــــــار  انضــــــمام هــــــذا الأخیــــــر إل

(3)
تطبیق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على الشركات التوصیة البسیطة مع مراعاة :مكرر من القانون التجاري الجزائري على ما یلي563تنص المادة 

.القواعد المنصوص علیھا في ھذا الفصل
.یسري على الشركات المتضامنین القانون الأساسي للشركاء بالتضامن:الجزائري على ما یليمن القانون التجاري 1فقرة 1مكرر 563تنص المادة -

.القانون التجاري الجزائري551انظر المادة (4)
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علــــم للقاصــــر ســــلبیات وأخطــــار وآثــــار وانضــــمام هــــذا الأخیــــر إلــــى شــــركة خــــاص ومكتــــوب ومحــــدد بشــــكل یوضــــح وی

التضــــامن بحیــــث یرقــــي ویســــأل كشــــخص تــــاجر محتــــرف ومــــدرك لمــــا قــــد یتعــــرض لــــه نتیجــــة حصــــوله علــــى صــــفة 

.الشریك المتضامن سواء في شركة التضامن أو شركة التوصیة البسیطة

القاصــــــر علـــــــى صــــــفة  الشـــــــریك ویســــــتخلص ممــــــا قـــــــدم أن مــــــا یقــــــال حـــــــول عــــــدم إمكانیـــــــة حصــــــول 

المتضـــــــامن وكـــــــلام غیـــــــر صـــــــحیح لأنـــــــه یمكـــــــن لهـــــــذا الأخیـــــــر الحصـــــــول علـــــــى هـــــــذه الصـــــــفة عـــــــن طریـــــــق الإذن 

.الخاص

المطلب الثاني

المحل والسبب

(1)سنحاول من خلال هذا المطلب المتطرق إلى مسألتین تناولهما في الفرعیین التالیین

المحل:الفرع الأول

السبب:الفرع الثاني

الفرع الأول

المحل

:وهذا ما سنحاول دراسته فیما یلي

تعریفه: أولا

مشروعیته وتحدید نوعه :ثانیا

  أولا

  ـــــفهیـــــــتعر 

.من القانون المدني الجزائري416انظر المادة (1)



39

وذلك ، المقصود من محل أو موضوع عقد الشركة هو المشروع المالي الذي یهدف الشركاء إلى تحقیقه

.عملبالمساهمة فیه بتقدیم حصة نقدیة أو عینیة أو من 

ثانیاً 

مشروعیتـــــه وتحدیــــد نوعه

،كإنشاء شركة لتجارة الف للنظام العام والآداب العامة،غیر مخیجب أن یكون هذا المحل مشروعا

  الخ....المخدرات أو الرفیق أو تهریب السلع والعملة والأموال أو لعب القمار

،وإلا كان عقد الشركة وأن یكون ممكنا، ومحققامقداره ، ویجب أن یكون هذا المحل معینا بذاته ونوعه و 

(1)باطلا بطلاناً مطلقا 

الفرع الثاني

  بـــبــــســــال

:سندرس في هذا العنصرین الآتیین

تعریفه:أولاً 

السبب الفعلي لالتزام الشركاء:ثانیاً 

أولاً 

تعریفــــــــــــه

(1)
.من القانون المدني الجزائري94و 93و 92انظر المواد 
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.یقصد بالسبب الباعث الذي دفع بالملتزم إلى التعاقد

.یرى الفقه التقلیدي أن سبب إلزام الشركاء هو تقدیم الحصص لإمكانیة التأسیس والدخول في الشركة

وإنطلاقا من هذا التعریف لسبب عقد الشركة ، یتضح لنا إختلاطه بتعریف محل عقد الشركة ،بحیث 

تحقیقه وأن عدم مشروعیته یؤدي أصبحا وجهان لمعنى واحد ألا وهو تقدیم المشروع المالي الذي یهدف الشركاء إلى 

(2).إلى بطلان العقد لعدم مشروعیته المحل والسبب في وقت واحد

ومن خلال هذا التعریف نرى ضرورة الأخذ بمفهوم منطقي وحدیث یتماشى مع السبب الحقیقي وراء 

.تأسیس عقد الشركة وهذا ما سوف نراه

ثانیاً 

الشركاءلالتزامالسبب الفعلي 

تتمثل في الحصول واقتسام الشركاء في عقد الشركة هو لبلوغ مصلحة مشتركة التزامالحقیقي أن سبب 

.،عن طریق المساهمة في مشروع مالي مشترك بتقدیم الحصصالأرباح

وجوده یؤدي إلى عدم افتراض،لأن سبب في عقد الشركة أمر لا یستقیمالمحل والباختلاطوالقول 

،اللتان تقومان على محل وموضوع واحد وهو استغلال وتحقیق مشروع مالي الجمعیاتالشركات و التفرقة بین إمكانیة

.معین،إلا أنهما یختلفان في السبب

(2)
.إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلاً :قانون المدني الجزائري على ما یليمن ال97تنص المادة 
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وبذلك یكون سبب عقد الشركة هو تحقیق الأرباح على خلاف سبب الجمعیة الذي قد یكون اجتماعیا 

ببحث لا یهدف إلى تحقیق أیة مصلحة من وراء تأسیسها

،كان الأولى على الفقهاء والكتاب المعاصرین الأخذ ة النظامین القانونیین المختلفینونظرا لطبیع

بالتعریف الصحیح والمنطقي 

.لسبب عقد الشركة المتمثل في الرغبة في تحقیق واقتسام الأرباح

بما أنهما مع محل عقد الشركة اختلاطهوالقائل بأن سبب عقد الشركة هو تقدیم مشروع مالي وبذلك 

.یؤدیان إلى نفس المعنى ظاهریا ویختلفان ضمنیا، مما یشكل غموضا على كل مهتم ومختص بهذه الدراسة

بما ورد ضمن المفهوم الحدیث الذي الاكتفاءعلى الفقهاء والكتاب المعاصرین الالتباسونظراً إلى هذا 

.نراه منطقیا وصحیحاً 

المبحث الثاني

الخاصةالأركان الموضوعیة 

إن البحث عن قیام عقد الشركة یجب أن یتم ضمن محتوى الأركان الموضوعیة العامة كما رأینا ذلك 

خرىة التي تمیزه عن باقي العقود الأسابقا،فضلا عن وجوب توافر الأركان الموضوعیة الخاص

ك عن طریق تقدیم صورة ،وذلان الموضوعیة الخاصة لعقد الشركةوهذه الأهمیة دفعنا إلى وجوب التعرف على الأرك

:، وهذا ما سنحاول تبیانه حسب التقسیم الآتيواضحة عنها
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المطلب الأول

الشركاء والحصص

ا سوف نراه في ، وهو مم خاص به تتماشى ونظامه القانونيإن خصوصیة عقد الشركة رتب عدة أحكا

:الفرعیین التالیین

تعدد الشركاء:الفرع الأول

.الحصصتقدیم:الفرع الثاني

الفرع الأول

  ـــــــــــــــــــــــــاءشـــــــركــــــتعدد ال

المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي الســــــنوات الأخیــــــرة مــــــنح حریــــــة أكثــــــر فــــــي تأســــــیس الشــــــركات التجاریــــــة ، إن 

ــــــة 1989وهــــــذا تجســــــیدا للمبــــــادئ الدســــــتوریة التــــــي كرســــــها منــــــذ عــــــام  ــــــى الملكیــــــة الخاصــــــة ومبــــــدأ حری بنصــــــه عل

،وهـــــــذا مـــــــا یؤكـــــــد حریـــــــة الأشـــــــخاص فـــــــي اختیـــــــار الأنظمـــــــة القانونیـــــــة لتأســـــــیس الشـــــــركات (1)التجـــــــارة والصـــــــناعة

.التجاریة دون التقیید بنظام قانوني واحد ، مع احترام الشروط القانونیة المطلوبة

أصــــــبح المشــــــرع الجزائــــــري لا یلــــــزم الأشــــــخاص فــــــي تأســــــیس 1996وبهـــــذا الحــــــق ابتــــــداءاً مــــــن ســــــنة 

.أو أكثر بإمكانیة تأسیس نوع جدید من الشركات من واحد فقطالشركات التجاریة من شخصین

ـــــــ ـــــــه ولا فـــــــي أهداف ـــــــي اختیارات ـــــــر أنظمتـــــــه وبهـــــــذا الإجـــــــراء أصـــــــبح لا یعـــــــد الشـــــــخص ف ه ولا فـــــــي تغیی

.التقنیة لكل نشاط تجارية و ، إلا احترام القواعد القانونیالقانونیة

.1996من الدستور الجزائري لسنة 37أنظر المادة 
(1)
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:سندرس في هذا الفرع المسألتین الآتي بیانهما

.مبدأ تعدد الشركاء:أولاً 

.حدود هذا المبدأ:ثانیاً 

أولاً 

مبدأ تعدد الشركاء

دأ تؤســـــــس الشـــــــركة ویظهـــــــر إلى هـــــــذا المبـــــــاســـــــتنادایفتـــــــرض وجـــــــود شخصـــــــین أو أكثـــــــر  العقـــــــدأن   

.عقد الشركة

ــــر وبــــذلك طبیعیــــان أو باعتبــــار بــــأن أذي وضــــعه عقــــد بمقتضــــاه یلتــــزم شخصــــانالــــ المبــــدأوهــــو  و أكث

، وهـــــذا الوضـــــع الـــــذي یقـــــوم علـــــى فكـــــرة دنـــــى لعـــــدد الشـــــركاء بشخصـــــین أو أكثـــــرالحـــــد الأحـــــددیكـــــون المشـــــرع قـــــد 

ـــــق عجـــــز الأفـــــراد عـــــن  ـــــى أســـــاس ومـــــن منطل ـــــدول عل الحـــــد الأدنـــــى كـــــان ســـــائدا فـــــي الســـــنوات الســـــابقة وبعـــــض ال

ـــــــوفیر المبـــــــالغ الكافیـــــــة مـــــــن الأمـــــــوال والطاقـــــــات والكفـــــــاءات والأشـــــــخاص لإنجـــــــاز المشـــــــاریع المختلفـــــــة وتقاســـــــم  ت

.رباح والخسائر الناتجة عن استغلال المشروعالأ

ـــــوع مـــــن القواعـــــد وبـــــذلك یكـــــون المشـــــرع الجزائـــــري حـــــدا حـــــذوا المشـــــرع الفرنســـــي الـــــذي أخـــــذ بهـــــذا الن

:بتحدید الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء كالآتي

:الحد الأدنى لعدد الشركاء-1
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الأخــــرى وجــــوبویســــتخلص ممــــا تقــــدم أعــــلاه، بــــأن اعتبــــر المشــــرع الجزائــــري كغیــــره مــــن التشــــریعات 

ــــة كحــــد أدنــــى  ــــة أو معنوی ــــین أشــــخاص طبیعی ــــى شــــریكین ســــواء ب  وقاعــــدةتعــــدد الشــــركاء المكــــونین لعقــــد الشــــركة إل

بالنســــبة كــــذلك الأمــــر(1)شــــركة التضــــامن التــــي یجــــب أنــــلا یقــــل عــــدد شــــركائها علــــى شخصــــینعامــــة ومــــن أمثلتــــه 

  الخ ...للشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

الإشــــارة الیــــه أن المشــــرع الجزائــــري وضــــع حــــدا مغــــایراً لمــــا هــــو أعــــلاه بــــأن لا یقــــل عــــدد تجــــدرومــــا 

(2).في شركة المساهمة)07(الشركاء عن سبعة 

:الحد الأعلى لعدد الشركاء-2

ـــــة  ـــــوع الأنظمـــــة القانونی ـــــوافره حســـــب ن ـــــذي یجـــــب ت ـــــب تحدیـــــد الحـــــد الأدنـــــى لعـــــدد الشـــــركاء ال ـــــى جان إل

ــــد الشــــركة وهــــو كمــــا رأینــــاه أعــــلاه، حــــدد المشــــرع الجزائــــري حــــد أقصــــى لعــــدد الشــــركاء، بــــأن لا یســــوغ أن  لنــــوع عق

.شریكا)05(یتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات مسؤولیة محدودة عشرین 

ـــــى شـــــركة مســـــاهمة إذا أصـــــبحت الشـــــر  ـــــى أكثـــــر مـــــن عشـــــرین شـــــریكا وجـــــب تحویلهـــــا إل كة مشـــــملة عل

وعنـــــد عـــــدم ذلـــــك تنحـــــل الشـــــركة مـــــا لـــــم یصـــــبح عـــــدد الشـــــركاء فـــــي تلـــــك الفتـــــرة مـــــن الـــــزمن فـــــي أجـــــل ســـــنة واحـــــدة

(3).مساویا لعشرین شریكا أو أقل

ثانیاً 

حدود هذا المبدأ

.من القانون التجاري الجزائري551انظر المادة 
(1)

(2)
ون التجاري الجزائريمن القان592انظر المادة 

(3)
2015دیسمبر 30المؤرخ في 20-15من القانون التجاري الجزائري، المعدلة بموجب قانون رقم 590أنظر المادة 
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ـــــــة فـــــــي ممارســـــــة التجـــــــارة  ـــــــة الكامل واختیـــــــار المشـــــــروع الاقتصـــــــادي الأصـــــــل أن لكـــــــل شـــــــخص الحری

ــــــــه وتخطیطاتــــــــه وأبعــــــــاده المســــــــطرة خدمــــــــة  ــــــــذي یتجــــــــاوب مــــــــع متطلباتــــــــه وطموحات والنظــــــــام القــــــــانوني للشــــــــركة ال

لمصــــالحه وعلــــى هــــذا الأســــاس لا یســــتطیع المشــــرع المســــاس بهــــذا المبــــدأ إلا فــــي حــــدود معینــــة بمــــا تقتضــــیه دولــــة 

.القانون

المعقـــــول التحـــــدث عـــــن التخطـــــیط الاقتصـــــادي وبالتـــــالي یكـــــون مـــــن الصـــــعب إن لـــــم نقـــــل مـــــن غیـــــر

دون الرجـــــوع إلـــــى مبـــــدأ حریـــــة المشـــــروع، ولهـــــذا یجـــــب تطـــــابق وانبثـــــاق القواعـــــد القانونیـــــة علـــــى أســـــاس هـــــذا المبـــــدأ 

.باعتباره من المبادئ الدستوریة

یــــــــین أو معنــــــــویین أو أكثــــــــر كحــــــــد أدنــــــــىطبیعتــــــــوافر شخصــــــــینوبــــــــذلك لا یكــــــــون إنصــــــــافا وجــــــــوب 

تمرار الحیـــــاة لتأســــیس عقـــــد الشـــــركة بمـــــا تقتضـــــیه مبـــــادئ العدالـــــة وحریـــــة التجـــــارة مـــــن المحافظـــــة علـــــى تنظـــــیم واســـــ

ــــــة والصــــــناعیة ،وكــــــذا الاقتصــــــاد الــــــوطني لأنهــــــم تجــــــار ســــــواء كــــــانوا وطنیــــــین أو أجانب،بتحقیق مصــــــلحة الالتجاری

.یستفیدون من الحمایة التي یقررها القانون للمصلحة العامة

ــــــه الألمانيمــــــا ســــــبق مــــــنح المشــــــرع الجزائــــــري حــــــذواً وبنــــــاء علــــــى  ،إمكانیــــــة بالمشــــــرع الفرنســــــي وقبل

ـــــــد ، تســـــــمى مؤسســـــــة ذات الشـــــــخص الوحیـــــــد وذات  تأســـــــیس الشـــــــركة لا تضـــــــم إلا شخصـــــــا  واحـــــــداً كشـــــــریك وحی

الحـــــر جعــــل مـــــن الأنظمـــــة اقتصــــادوبهــــذا نقـــــول إن التطــــور الاقتصـــــادي الحـــــدیث فــــي ظـــــل (1)المســــؤولیة المحـــــدودة

ــــة للشــــركات التجاریــــة أداة للتخطــــیط  وذات وظیفــــة علــــى جانــــب كبیــــر مــــن الأهمیــــة فــــي تحدیــــد الاقتصــــاديالقانونی

.السیاسة الاقتصادیة وتوجه الاقتصاد القومي

(1)
.من القانون التجاري الجزائري564نظر المادة ا



46

، ومـــــن الصـــــعب علـــــى لعـــــدد الشـــــركاء لـــــیس لـــــه الأهمیـــــةوبــــذلك أصـــــبح مبـــــدأ تحدیـــــد الحـــــد الأدنـــــى والأ

ا المشـــرع الجزائــــري المعقــــول الأخـــذ بــــه ومـــا یؤكــــد لنـــا ذلــــك التعـــدیلات المختلفــــة التـــي أصــــدرهإن لـــم نقـــل مــــن غیـــر

.في هذا الباب

مـــــع العلـــــم أن الحـــــد الأدنـــــى لعـــــدد شـــــركاء شـــــركة المســـــاهمة المحـــــدد بســـــبعة أشـــــخاص ضـــــمن المـــــادة 

تطبـــــق علـــــى أن هـــــذا الشـــــرط لا یمـــــن القـــــانون التجاري،جـــــاء خاصـــــاً بأشـــــخاص القـــــانون الخـــــاص، باعتبـــــار 592

(2).أشخاص القانون العام

ــــــــة مــــــــن أن  ویســــــــتفاد مــــــــن ذلــــــــك أن المشــــــــرع لا یمنــــــــع إرادة الشــــــــركات ذات رؤوس الأمــــــــوال العمومی

،خلافا فالشـــــرط ســـــبعة أشـــــخاص لتأسیســــــها و أكثـــــر فـــــي ظـــــل نظـــــام شـــــركة المســـــاهمةتكـــــون مـــــن شـــــخص واحـــــد أ

.كحد أدنى لأشخاص المنتمین للقطاع الخاص

الفرع الثاني

الحصصتقدیم 

ــــد تأســــیس شــــركة أن یقــــدم حصــــة حتــــى یجســــد مــــن خلالهــــا رأســــمال الشــــركة لابــــد للشــــخص  الــــذي یری

وأنهـــــا تخـــــص لملكیـــــة المـــــال لا (1)وأن تكـــــون هـــــذه الحصـــــص متســـــاویة القیمـــــة لـــــدائنیها،الـــــذي یمثـــــل ضـــــمانا عامـــــا 

(2).مال لم یوجد اتفاق أو عرف یخالف ذلكالانتفاع،مجرد 

(2)
.من القانون التجاري الجزائري3فقرة 592انظر المادة 

(1)
.بمعنى أن تقسم وتقدر بالتساوي
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ـــــا للمـــــادة وقـــــد قســـــم المشـــــرع الجزائـــــري  ـــــلاث 416وفق ـــــى ث ـــــانون المـــــدني طبیعـــــة الحصـــــص إل مـــــن الق

:أنواع والتي سنتناولها كالآتي

  أولا

الحصص النقدیة والعینیة

:ما یليسندرس في هذه النقطة

الحصص النقدیة -1

.الحصص العینیة-2

:الحصص النقدیة-1

ــــا مــــا تكــــون حصــــة الشــــریك عبــــارة عــــن مبلغــــا مــــن  النقــــود یقــــدمها للشــــركة وفــــي حالــــة مــــا إذا لــــم غالب

هــــــذه الحصــــــة اســـــتحقاقیـــــوفي بالتزامــــــه خـــــلال الفتــــــرة المتفــــــق علیهـــــا یلتــــــزم بـــــالتعویض، أمــــــا إذا لــــــم یحـــــدد أجــــــال 

.فتكون حالة الأداء فوراً مع حلول أجل إبرام العقد

لعـــــدم تقــــــدیم الشـــــركاء مــــــن إقصـــــاء الشـــــریك المخــــــل بتعهـــــده ویســـــتفاد مـــــن ذلـــــك أن المشــــــرع لا یمنـــــع 

.عن كل تأخیر(3)حصة أو إلزامه بتقدیمها ، مع احتفاظهم بحق المطالبة بالتعویض

ــــة-2 ــــة مختلفــــة عــــن النقــــود، :الحصــــص العینی ویتعلــــق تتمثــــل الحصــــص العینیــــة فــــي أمــــوال أخــــرى ذات طبیعی

الأمـــــــر هنـــــــا بالعقــــــــارات والمنقـــــــولات وبهــــــــذا أصـــــــبحت معظـــــــم التشــــــــریعات الحدیثـــــــة تأخــــــــذ بمبـــــــدّأ إدخــــــــال 

عقــــــارات والمنقــــــولات كحصــــــص فــــــي عقــــــد الشــــــركة،كما هــــــي الحــــــال عنــــــد المشــــــرع الجزائــــــري والفرنســــــي ال

.وغیرها

وبـــــذلك فـــــي نظـــــر المشـــــرع التجـــــاري یمكـــــن تقـــــدیم نـــــوعین مـــــن الحصـــــص العینیـــــة كعقـــــارات ومنقـــــولات 

:كالآتي

(2)
من القانون المدني الجزائري419أنظر المادة 

(3)
من القانون المدني الجزائري421أنظر المادة 
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.حصة عینیة من عقارات بالطبیعة كالمباني والأراضي-

.مختلف المنقولات التابعة للعقارات بالطبیعةحصة عینیة من عقارات التخصص وهي -

حصــــــة عینیــــــة مــــــن منقــــــولات مادیــــــة تتمثــــــل فــــــي الســــــلع والبضــــــائع والآلات والمعــــــدات ووســــــائل النقــــــل والأثــــــاث -

الخ باختلاف أنواعها....والألبسة 

جاریـة والرسـوم حصة عینیة من منقولات معنویة كالأسهم والسندات والقیم المنقولة وبـراءات الاختـراع والعلامـات الت-

  الخ.....والنماذجالصناعیة وحقوق الملكیة الأدبیة والفنیة وحق الإیجار والمحل التجاري

ـــــى المشـــــرع لاقتصـــــادیة للحصـــــص العینیـــــة المقدمـــــةوانطلاقـــــا مـــــن القیمـــــة والأهمیـــــة ا ، فكـــــان لا بـــــد عل

لحصــــــص مــــــن وضــــــع أحكــــــام قانونیــــــة مختلفــــــة تعطــــــي حریــــــة وضــــــمانات أكبــــــر لأصــــــحابها بحســــــب طبیعــــــة هــــــذه ا

.المقدمة على سبیل التملیك أو الإنتفاع

ویفهـــــم مـــــن هـــــذا إذا كانـــــت حصـــــة الشـــــریك حـــــق ملكیـــــة أو حـــــق منفعـــــة أو أي حـــــق عینـــــي آخـــــر فـــــإن 

و اســــــتحقت أو ظهــــــر فیهــــــا عیــــــب أو أحكــــــام البیــــــع هــــــي التــــــي تســــــري فیهــــــا یخــــــص ضــــــمان الحصــــــة إذا تملكــــــت أ

وهـــــذا مـــــا (1)لإیجـــــار هـــــي التـــــي تســـــري فـــــي ذلـــــكأحكـــــام ا،أمـــــا إذا كانـــــت الحصـــــة مجـــــرد انتفـــــاع بالمـــــال فـــــإن نقص

:سوف نوضحه كالآتي 

.الحصة العینیة المقدمة على وجه التملیك-أ

.الحصة العینیة المقدمة على وجه الانتفاع-ب

الحصة العینیة المقدمة على وجه التملیك- أ

تتمثــــــــل أهمیــــــــة الحصــــــــة العینیــــــــة التــــــــي یقــــــــدمها الشــــــــریك فــــــــي دعــــــــم رأســــــــمال الشــــــــركة،عن طریــــــــق 

انتقالهــــافــــي نفــــوس الشــــركاء وتســــهیل والاطمئنــــانخضــــوعها لأحكــــام القواعــــد العامــــة،التي مــــن شــــأنها بعــــث الثقــــة 

.من القانون المدني الجزائري422أنظر المادة 
(1)
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ـــــة هـــــذه الحصـــــة العینیـــــة المقدمـــــة مـــــن مالإلـــــى الذمـــــة المالیـــــة للشـــــركة،ولهذه  كهـــــا الأصـــــلي الاعتبـــــارات تنتقـــــل ملكی

.إلى ملكیة الشركة، وتطبق علیها الإجراءات الخاصة للبیع

ــــزم الشــــریك  ــــه مــــن طبیعــــة خاصــــة، حیــــث یلت ــــائع(ومــــا یتمیــــز هــــذا البیــــع أن بنقــــل ملكیــــة شــــيء أو )الب

)المشتري(حقا مالیا له إلى ملكیة الشركة 

(2).الكن دون دفع هذه الأخیرة مقابل ذلك ثمن نقدی

.للشركةوبذلك یكون البائع شریكا بمجرد تنازله عن ملكیته 

وما یمكن الإشارة إلیـه أن التنـازل عـن الحصـة العینیـة علـى وجـه التملیـك، لـیس بیعـا بـأتم معنـى الكلمـة، 

أحكــام الشــریعة اعتمــادلكــن بمــا أنــه لــم یتــوفر لــدینا نــص خــاص بهــذا التصــرف التجــاري ففــي هــذه الحالــة فقــط یمكننــا 

(1).وتبعة ملاك والعیوب الخفیةالاستحقاقالعامة للبیع، من وجوب تطبیق إجراءات الشهر وضمان 

ـــــك أن الجهـــــة  ـــــاراالعیویفهـــــم مـــــن ذل ـــــة المقدمـــــة إذا كانـــــت عق ـــــل ملكیتهـــــا ، واجـــــنی ب علـــــى صـــــاحبها نق

(2).ءات القید والشهر العقاري وتسلیمها للشركة حتى تتمكن من حیازة هذا العقار والانتفاع به، باتباع إجرا

بعقـــــد رســـــمي ومفیـــــد فـــــي الســـــجل انتقالهـــــاأمـــــا فـــــي حالـــــة مـــــا إذا كانـــــت هـــــذه الحصـــــة محـــــلا تجاریـــــا فیجـــــب إثبـــــات 

.التجاري

لكـــــن فـــــي حالـــــة مـــــا إذا كانـــــت الحصـــــة العینیـــــة المقدمـــــة منقـــــولا معینـــــا ففـــــي هـــــذه الحالـــــة یكفـــــي مجـــــرد 

.الاتفاق

ا(2)
.من القانون المدني الجزائري351نظر المادة 

(1)
من قانون المدني الجزائري 242انظر المادة 

من قانون المدني الجزائري422انظر المادة -
-

من قانون المدني الجزائري371انظر المادة -
(2)

من القانون المدني الجزائري793و792نظر المواد ا
(3)

.من القانون المدني الجزائري167انظر المادة 
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بتضــــــمن الالتــــــزام بتســــــلیم الشــــــيء و المحافظــــــة علیــــــه حتــــــى وبــــــذلك فــــــإن الالتــــــزام بنقــــــل حــــــق عینــــــي 

(3).التسلیم

ومــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــــه انــــه إذا كانــــت الحصــــة المقدمــــة مــــن قبــــل الشــــریك عبــــارة عــــن دیــــون لــــه فــــي 

ــــــك یبقــــــى الشــــــریك مســــــؤولا عــــــن التزامــــــهذمــــــة الغیــــــر فــــــلا یــــــنقص  للشــــــركة إلا إذا اســــــتوفت هــــــذه الــــــدیون ومــــــع ذل

(4).الدیون عند حلول آجالهاتعریض الضرر إذا لم توف 

ـــــة قبـــــل المـــــدین ، أو  ـــــلاغ المـــــدین ،لأنـــــه لا یمكـــــن الاحتجـــــاج بالحوال ـــــاع إجـــــراءات إب وبـــــذلك یجـــــب اتب

(5).قبل الغیر إلا إذا رضي بها المدین أو أخبر بها بعقد غیر قضائي ، غیر أن قبول ثابت التاریخ 

إجــــراءات إنتقــــال ملكیتهــــا للشــــركة دون دخــــل وفــــي حالــــة مــــا إذا هلكــــت الحصــــة العینیــــة بعــــد اســــتنفاد 

ــــة تتحمــــل الشــــركة لوحــــدها تبعــــث المــــلاك، ویبقــــى  ــــم یــــتم التســــلیم الفعلــــي لهــــا ففــــي هــــذه الحال لإرادة المتنــــازل ولــــو ل

، ویبقــــــى دائمــــــا هــــــذا الأخیــــــر ضــــــامناً لعــــــدم التعــــــرض للشــــــركة فــــــي فة الشــــــریكدائمــــــا المنــــــازل عنهــــــا متمتعــــــا بصــــــ

ض من فعله أو من فعل الغیر كلها أو بعضها سواء كان التعر الانتفاع بهذه الحصة العینیة

(1)ولو كان حق ذلك الغیر قد ثبت بعد انتقال الملكیة للشركةكما أنه مطالب بالضمان

وفیمــــــا یخــــــص تقــــــویم الحصــــــص العینیــــــة التــــــي رأیناهــــــا أعــــــلاه فتبقــــــى ضــــــمن تقریــــــر ملحــــــق بالقــــــانون 

ة وقیمتهــــا وثمنهــــا الــــذي حــــدده الخبیــــر المعتمــــد الــــذي حــــرر هــــذا التأسیســــي للشــــركة یبــــین فیــــه نــــوع الحصــــة المقدمــــ

.التقریر وتحت مسؤولیته

قانون المدني الجزائريمن ال424انظر المادة (4)
من القانون المدني الجزائري239انظر المادة -

(5)
من القانون المدني الجزائري241انظر المادة 

(2)
.من القانون المدني الجزائري371انظر المادة 
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ویسـتفاد مــن الإجــراءات القانونیــة الســابقة أن الشــریك الــذي قــدم حصــة عینیــة علــى ســبیل التملیــك لــم یعــد 

الخاصـة للشـركة، وبالتـالي مالكا، ولو أدى ذلك إلى انقضاء الشركة ما دامت هذه الحصة قد انتقلت إلى الذمة المالیة 

.انقضاء هذه الأخیرة لا یجیز للشریك استرجاع حصته لأنها ملك للجمیع الشركاء، وبذلك یوزع مقابلها علیهم جمیعاً 

الحصة العینیة المقدمة على وجه الانتفاع-  ب

من القـانون المـدني الجزائـري علـى أنـه إذا قـدم الشـریك حصـة عینیـة علـى 422یتضح من نص المادة 

سبیل الانتفاع فإن أحكام الإیجار هي التي تسري علیها ، مما یجعل إمكانیة بقائها ملكاً للشـریك أمـراً ممكنـاً ففـي هـذه 

ئني هذه الأخیرة التنفیذ علیها رغم إعطائها وتقدیمها الحالة لا تدخل ضمن الضمان العام للشركة ،ومن هنا لا یحق لدا

كحصة في الشركة إلا أنها تبقى ضمن ملكیة الشریك ، لأن المبدأ في ضمان هذه الحصـة فـي حالـة مـا إذا ملكـت أو 

اتجـاه الشـركة لكـن فـي النهایـة استحقت أو ظهر فیها عیـب أو نقـص یقـع تحـت مسـؤولیة الشـریك المقـدم لهـذه الحصـة 

.تنفاد هذه الانتفاع بهذه الحصة العینیة بحق للشریك استرجاعها سواء كانت عقاراً أو منقولاً عند اس

ففــــي  ،هــــذه الحصــــة وهــــي ضــــمن حیــــازة الشــــركةومــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــــه أنــــه فــــي حالــــة مــــا إذا ملكــــت

.المطالبة بقیمتها من ذمة الشركة وقبل تقسیم أموالها بین الشركاءهذه الحالة یحق للشریك

انیاث

بالعمل وبالسمعة التجاریةالحصص

:سنتناول دراسة هذه النقطة من خلال ما یلي

الحصص بالعمل -1

التجاریةالحصص بالسمعة-2

:الحصص بالعمل-1
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مــــــام عجــــــز كــــــل الشــــــركاء عــــــن تــــــوفیر المبــــــالغ الكافیــــــة مــــــن الأمــــــوال بالمســــــاهمة بحصــــــة نقدیــــــة او أ

المشـــرع فكـــرة تقـــدیم حصـــة مـــن عمـــل التـــي تقـــوم علـــى أجـــاز بالمشـــارع المختلفـــةالشـــركة للقیـــام رأســـمالعینیـــة فـــي 

.برة والكفاءة العملیة والإداریةوالتي تتمثل في الخالیدوي،العمل الفني لا العمل 

ـــــــذي قـــــــدم حصـــــــة مـــــــن عمـــــــل  ـــــــى الشـــــــریك ال علـــــــى العمـــــــل الفنـــــــي لا العمـــــــل التـــــــي تقـــــــوم وبـــــــذلك عل

.،والتي تتمثل في الخبرة والكفاءة العلمیة والإداریةالیدوي

ــــي تعهــــد بهــــا وأن  ــــذي قــــدم حصــــة مــــن عمــــل للشــــركة، أن یقــــوم بالخــــدمات الت ــــذلك علــــى الشــــریك ال وب

.یقدم حسابا عما یكون قد كسبه من وقت قیام الشركة بمزاولته العمل الذي قدم كحصة لها

بخلاف غیر أنه لا یكون ملزما بأن یقدم للشركة ما یكون قد حصل علیه من حق اختراع إلا إذا وجد اتفاق یقضي

(1).ذلك

ـــــة نفـــــس النشـــــاط لحســـــابه الخـــــاص أو لغیـــــره لمـــــا قـــــد  ومـــــن هنـــــا یفتـــــرض فـــــي الشـــــریك أنلایقـــــوم بمزاول

.یمثل من منافسة غیر مشروعة للشركة

ـــــرام قواعـــــد المنافســـــة لهـــــا أهمیـــــة بالغـــــة فـــــي ثبـــــات واســـــتمرار نشـــــاط الشـــــركة، ویترتـــــب علـــــى  لأن احت

.الشركةأي تقصیر من جانب الشریك إلى ارتباك معاملات

لهـــــذا كانـــــت حمایـــــة هـــــذه الشـــــركة عـــــن طریـــــق تـــــدخل المشـــــرع لصـــــالحها وضـــــد هـــــذه النشـــــاطات غیـــــر 

ـــــي كســـــبها مـــــن وقـــــت بدایـــــة مزاولتـــــه  ـــــزم الشـــــریك بالعمـــــل أن یقـــــدم حســـــابا عـــــن كـــــل الأربـــــاح الت ـــــأن أل القانونیـــــة، ب

.للعمل في هذه الشركة

(1)
.من القانون المدني الجزائري423انظر المادة 
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و لحســــــابه الخــــــاص، كانــــــت وبــــــذلك إذا مــــــارس هــــــذا الشــــــریك نفــــــس النشــــــاط لحســــــاب شــــــركة أخــــــرى أ

.كل الأرباح التي حققها من حق الشركة

مــــع العلــــم أنــــه یجــــوز لهــــذا الشــــریك أن یمــــارس نشــــاطا مختلفــــا عــــن العمــــل الــــذي یقدمــــه للشــــركة، وأن 

.جمیع الاختراعات التي یتوصل إلیها لا تكون من ملك الشركة، ما لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك

كة یسترجع الشریك حصته من عمل وذلك باسترجاع حریته وتحلله من كل التزام اتجاه وبناء على ذلك عند حل الشر 

.الشركة

ـــــى طبیعـــــة الحصـــــة بالعمـــــل المشـــــار إلیهـــــا أعـــــلاه، نجـــــدها لا تســـــاهم  وخلاصـــــة القول،أنـــــه بـــــالرجوع إل

ري لكـــــل ذي والتنفیـــــذ الجبـــــفـــــي تكـــــوین رأســـــمال الشـــــركة وغیـــــر قابلـــــة للتقـــــویم المـــــالي ولا تمثـــــل أداة للضـــــمان العـــــام 

.مصلحة من الغیر

،باعتبارها لا تقـــــوم مال شـــــركات الأمـــــوال أمـــــر لا یســـــتقیموبـــــذلك القـــــول بأنهـــــا تصـــــلح فـــــي تكـــــوین رأســـــ

ـــــدائني تضـــــامنیة وشخصـــــیة ومطلقـــــة للشـــــركاءبـــــذاتها إلا بـــــافتراض وجـــــود مســـــؤولیة  ـــــة الضـــــمان العـــــام ل ،تكون بمثاب

.الشركة

بهـــــذه الحصـــــة،إلا أنهـــــا تشـــــكل تكـــــاملا فـــــي شـــــركات رغـــــم كـــــل الآثـــــار الســـــلبیة المترتبـــــة علـــــى الأخـــــذ 

.الأشخاص التي تجیز أن تتألف جمیع حصصها بالعمل

مــــــا دامــــــت تقــــــوم علــــــى الاعتبــــــار الشخصــــــي وذمــــــة الشــــــركاء هــــــي الضــــــامنة لذمــــــة الشــــــركة،وأن فقــــــد 

  الخ...أنهم التصرف بالوفاء والمرض والإفلاس والتنازل والعوارض 

.شركاتیؤدي إلى انقضاء هذا النوع من ال
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كمـــــا أن الأمـــــر یصــــــعب عنـــــدما نكــــــون بصـــــدد حصــــــة بالعمـــــل مـــــع حصــــــة رمزیـــــة مــــــن مـــــال یكــــــون 

هــــــذه الأخیــــــرة لا تشــــــكل ضــــــمانا عامــــــا لــــــدائني الشــــــركة،ومن جهــــــة أخــــــرى تكــــــون بصــــــدد اســــــتقلالیة ذمــــــم الشــــــركاء 

ـــــط، ولأن الأصـــــل  ـــــي رأســـــمال الشـــــركة فق وهـــــذا مـــــا یعـــــرف بمســـــؤولیتهم المحـــــدودة فـــــي إطـــــار الحصـــــص المقدمـــــة ف

.حصة بالعمل لا یمكن أن تشكل وتساهم في تكوین رأسمال الشركة

ت ونظامهــــا إن وجــــود نــــوعین مــــن الحصــــص مــــن مــــال وبالعمــــل، أثــــار تســــاؤلات عــــن طبیعــــة الشــــركا

راء الفقهیــــــة والأحكــــــام القضــــــائیة والقانونیــــــة والتنظیمیــــــة إلــــــى محاولــــــة تفسیرها،وإیضــــــاحها القــــــانوني، ممــــــا دفــــــع بــــــالآ

ـــــــول المختلفـــــــة  ادبالاعتمـــــــإلـــــــى كـــــــل مهـــــــتم  علـــــــى التطبیقـــــــات الواقعیـــــــة للقطـــــــاع الاقتصـــــــادي وبـــــــالتعرف إلـــــــى الحل

.الاقتصادي للدولةوالاتجاهلمعالجة الظروف التجاریة والاجتماعیة حسب النظام 

وبـــــذلك تصـــــدى المشـــــرع الجزائـــــري لحـــــل هـــــذه المشـــــاكل بإصـــــدار نصـــــوص قانونیـــــة تماشـــــیا مـــــع واقـــــع 

مــــــن القــــــانون التجــــــاري بعــــــدم تحدیــــــده الحــــــد الأدنــــــى أو الأعلــــــى  567و  566القطــــــاع التجــــــاري، كتعدیلــــــه للمــــــادة 

(1).محدودة مع إمكانیة المساهمة فیها بحصة من عمللرأسمال الشركة ذات المسؤولیة ال

ـــــــــــى الظـــــــــــروف الاقتصـــــــــــادیة والاجتماعیـــــــــــة بفـــــــــــتح أبـــــــــــواب  لعـــــــــــل ســـــــــــبب هـــــــــــذا التعـــــــــــدیل یرجـــــــــــع إل

عطــــــاء فــــــرص متنوعــــــة لأصــــــحاب المــــــداخیل البســــــیطة و الاســــــتثمار،ومن جهــــــة أخــــــرى لامتصــــــاص البطالــــــة و وإ 

عـــــن طریــــق المســــاهمة بحصــــص مـــــن للكفــــاءات العلمیــــة والفنیــــة والجامعیــــة بإظهـــــار خــــدماتهم وخبــــراتهم وتجــــاربهم

الرســــــمیة تثبــــــت ،ممــــــا یعــــــود بالفائــــــدة علــــــى المصــــــلحة الخاصــــــة والعامــــــة علــــــى حــــــد ســــــواء ،ولمواجهــــــة الأزماتالعمل

.الداخلیة والعالمیةالاقتصادیةبنسبة عالیة إتجاه 

(1)
1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75،المعدل والتمم لأمر رقم 2015دیسمبر 30المؤرخ في 20-15مكرر من قانون رقم 567و566أنظر المواد 

.المتضمن القانون التجاري
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ــــــة أن المشــــــرع الجزائــــــري للأســــــف لــــــم یــــــراع بالدرجــــــة الأولــــــى طبی عــــــة النظــــــام القــــــانوني لهــــــذه والحقیق

ـــــــالشـــــــركات ـــــــوع مـــــــن الحصـــــــص،بل راعـــــــي المصـــــــلحة الغیـــــــر مـــــــن الجمهـــــــور ال ،لذلك رأى ذین یســـــــاهمون بهـــــــذا الن

الرســـــــمیة تثبـــــــت بنســـــــبة ضـــــــرورة تـــــــدعیمهم عـــــــن طریـــــــق تعـــــــدیل النصـــــــوص القانونیـــــــة ،خاصـــــــة وأن الإحصـــــــاءات 

عالیــــة إتجــــاه غالبیــــة المســــتثمرین إلــــى تأســــیس نظــــام الشــــركة ذات المســــؤولیة المحــــدودة نتیجــــة مــــا تــــوفره مــــن مزایــــا 

.مختلفة، مما أثار مشكل الضمان العام للدائنین في هذا النوع من الحصص

ــــذي یطــــرح نفســــه هــــل ذمــــم شــــركاء حصــــص بالعمــــل ضــــامنة لذمــــة الشــــركة، تضــــفي وهــــل والســــؤال ال

وفـــــي حـــــین نجـــــد النظـــــام القـــــانوني للشـــــركة ذات المســـــؤولیة المحـــــدودة لا یضـــــفي الصـــــفة علـــــیهم الصـــــفة التجاریـــــة، 

.التجاریة

ـــــى ا ـــــي رأســـــمال الشـــــركة،مما یشـــــكل حصصـــــهم الملشـــــركاء ومســـــؤولیتهم محـــــدودة فـــــي إدارةعل قدمـــــة ف

.آثار خطیرة على دائني الشركة

إلا سلبیا، باعتبار أن نظام تقدیم الحصص بالعمل موجود في شركة والحقیقة أن هذا الجواب لا یمكن أن یكون

التضامن التي تكسب أصحابها الصفة التجاریة والمسؤولة المطلقة عن دیون الشركة، وهذا ما یشكل تناقضا مع 

.التعدیل الذي اعتمده المشرع الجزائري

وجــــــود فــــــي نظــــــام ومــــــن هنــــــا علــــــى المشــــــرع تصــــــحیح هــــــذا الوضــــــع بحــــــذف هــــــذا التعــــــدیل بــــــه أنــــــه م

شـــــــركات الأشـــــــخاص، لأنـــــــه ولـــــــو أن هـــــــذا الإجـــــــراء یـــــــؤدي إلـــــــى خدمـــــــة اقتصـــــــادیة واجتماعیـــــــة وواقعیـــــــة بـــــــالمعنى 

.الظاهري إلا أنه یشكل خطراً ضمنیا على الشركة والشركاء والدائنین المتعاملین مع هذه الشركة
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التجـــــاري فـــــي إطـــــار شـــــركة ممـــــا یـــــؤدي إلـــــى حرمـــــان الغیـــــر مـــــن الحمایـــــة التـــــي یوفرهـــــا لهـــــم القـــــانون 

.التضامن

:الحصص بالسمعة التجاریة-2

ــــع بالســــمعة التجاریــــة أن یســــاهم بهــــا كحصــــة فــــي الشــــركة،نظرا لمــــا تمثلــــه هــــذه الســــمعة مــــن  یمكــــن للشــــریك المتمت

.قیمة اقتصادیة في السوق نظراً للائتمان والثقة والشهرة التي یتمیز بها هذا الشریك

ــــا محــــدداً وواضــــحاً لتحدیــــد قیمتهــــالأنوالثقــــة لا تمثــــل مقــــابلاً مالومــــن هنــــا یفتــــرض أن هــــذه الســــمعة  ی

ـــــي لا تعطـــــي ال ـــــي الشـــــركة أمـــــام هـــــذه الوضـــــعیة الت ـــــى دائن ـــــنعكس ســـــلبا عل ضـــــمان العـــــام للمتعـــــاملین مـــــع آثارهـــــا ت

لا تصـــــلح الشـــــریك، والتـــــي، ممـــــا یســـــتوجب إضـــــفاء الصـــــفة التجاریـــــة المســـــؤولة المطلقـــــة والشخصـــــیة لهـــــذا الشـــــركة

.إلا في إطار نظام شركة التضامنا ترتیبه

التجاریـــــة لا یمكـــــن أن تقـــــدم بشـــــكل مطلـــــق فـــــي الأنـــــواع الأخـــــرى ویســـــتخلص ممـــــا تقـــــدم أن الســـــمعة 

من الشركات التجاریة طالما اقتصرت على الثقة والسمعة المالیة فقط 

ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق ذهـــــب غالـــــب التشـــــریعات إلـــــى عـــــدم إجـــــازة اقتصـــــار حصـــــة الشـــــریك علـــــى مـــــا 

(1).من نفوذ أو على ما یتمتع به من ثقة مالیةیكون له

ومــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلیــــــه أن الحصــــــة مــــــن نفــــــود التــــــي جــــــاء بهــــــا المشــــــرع الجزائــــــري ضــــــمن المــــــادة 

مــــن القــــانون المــــدني تــــتكلم عــــن النفــــود المــــالي والتجــــاري ولــــیس النفــــود السیاســــي أو الإداري كمــــا ذهــــب إلیــــه 420

.بعض الكتاب

المشـــــرع الجزائـــــري تعـــــدیل هـــــذه المـــــادة أعـــــلاه بتوضـــــیحها أكثـــــر وإزالـــــة ومـــــن هنـــــا كـــــان الأولـــــي علـــــى

.اللبس عنها عن طریق إضافة مصطلح النفود الاقتصادي أو المالي،ما دام مضمونها یعبر عن ذلك

.من القانون المدني الجزائري420انظر المادة 
(1)
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المطلب الثاني

الأرباح والخسائر والمشاركة

نیة الشركاء لإنجاح مشروعهم المالي بالمساهمة في الأرباح انصرافنا ،تثیر هذه الكلمة في أذهان معظمالشركة

.والخسائر

:ومن أجل إبراز هذه الجوانب فإننا سنسبع التقسیم التالي

المساهمة في الأرباح والخسائر :الفرع الأول

الاشتراكنیة :الفرع الثاني 

الفرع الأول

المساهمة في الأرباح والخسائر

:فقرتین منفصلتین وفق الترتیب الآتيفي سنتناول هذا الفرع 

.مبدأ حریة اقتسام الأرباح والخسائر:أولاً 

.حدود هذا المبدأ :ثانیاً 

  أولا

مبدأ حریة اقتسام الأرباح والخسائر

الأصل أن الهدف من وراء تأسیس الشركة هو اقتسام الأرباح والخسائر بین الشركاء، وهذا أمر طبیعي ومنطقي 

.أبدى رغبته في المساهمة في الشركةشریك، متىیسعى إلیه كل 

ــــر المعقــــول التحــــدث عــــن الشــــركة دون الرغبــــة  افــــي وبالتــــالي یكــــون مــــن الصــــعب إن لــــم نقــــل مــــن غی

.الأرباح والخسائرالمساهمة في تحقیق الربح، ولهذا كان واجبا على جمیع الشركاء 

  .هموبهذا الحق لا یجد الشركاء في تحدید نسبة أرباحهم أو خسائر 
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وبــــذلك نقــــول إذا لــــم یبــــین عقــــد الشــــركة نصــــیب كــــل واحــــد مــــن الشــــركاء فــــي الأربــــاح، والخســــائر كــــان 

ـــــى تعیـــــین نصـــــیب الشـــــركاء فـــــي ســـــبة حصـــــته فـــــي رأس مـــــال، فـــــإذا اقتصـــــرنصـــــیب كـــــل واحـــــد مـــــنهم بن العقـــــد عل

ــــاح وجــــب اعتبــــار هــــذا النصــــیب فــــي الخســــارة أیضــــاً وكــــذلك الحــــال إذا اقتصــــر العقــــد علــــى النصــــیب تعیــــینالأرب

.في الخسارة

وإذا كانـــــت حصـــــة أحـــــد الشـــــركاء مقصـــــورة علـــــى عملـــــه وجـــــب أن یقـــــدر نصـــــیبه فـــــي الـــــربح والخســـــارة 

حســــب مــــا تقیــــده الشــــركة مــــن هــــذا العمــــل فــــإذا قــــدم فــــوق عملــــه نقــــوداً أو شــــیئاً آخــــر كــــان لــــه نصــــیب عــــن العمــــل 

(1).وآخر عما قدمه فوقه

ثانیا 

حدود هذا المبدأ

ـــــانون الجزائـــــري قائمـــــة تعـــــدد توزیـــــع الأربـــــاح والخســـــائر ،وبـــــذلك أصـــــبح  اللافـــــت أنـــــه لا یوجـــــد فـــــي الق

لكــــل الشـــــركاء الحریـــــة الكاملـــــة فـــــي تحدیـــــد نســـــبة الاشــــتراك فـــــي الأربـــــاح والخســـــائر ،غیـــــر أن هـــــذه الحریـــــة تتوقـــــف 

ــــاراتهم وطریقــــة اقتســــام الأ ــــة وجــــود حــــدود قانونیــــة تقضــــي بتقییــــد الشــــركاء فــــي اختی ربــــاح وتحمــــل الخســــائر فــــي حال

،والتـــــي تجـــــد أساســـــها فـــــي حمایـــــة المصـــــلحة العامـــــة للشـــــركاء وبمـــــا تفتضـــــیه مبـــــادئ العدالـــــة ودولـــــة القـــــانون ،مـــــن 

أجــــــــل المحافظــــــــة علــــــــى تنظــــــــیم واســــــــتمرار الحیــــــــاة  التجاریــــــــة بعــــــــدم تعرضــــــــها للأخطــــــــار ولكــــــــي یخضــــــــع جمیــــــــع 

بكــــل الأربـــاح وهــــذا مــــا یســــمى بشــــرط الأســــد أحــــدهماســــتأثراالشـــركاء علــــى كاتفــــاقالأشـــخاص لنظــــام قــــانوني واحــــد 

أو شركة الأسد

.من القانون المدني الجزائري425انظر المادة 
(1)
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ومــــــن هنــــــا نقــــــول إذا وقــــــع الاتفــــــاق علــــــى أن أحــــــد الشــــــركاء لا یســــــهم فــــــي الأربــــــاح ولا فــــــي الخســــــائر 

.كان عقد الشركة باطلا

ومــــا تجــــدر الإثـــــارة إلیــــه أنـــــه إذا وقــــع الاتفـــــاق علــــى إعفــــاء الشـــــریك الــــذي لـــــم یقــــدم ســـــوى عملــــه مـــــن 

(2).الخسائر على شرط ألا یكون قد قررت له أجرة ثمن عملهكل مساهمة في 

الفرع الثاني

  راكــــــتــة الاشــــــیــــن

ـــــــا عـــــــن الأركـــــــان الموضـــــــوعیة الخاصـــــــة مـــــــن تعـــــــدد الشـــــــركاء وتقـــــــدیم الحصـــــــص  فیمـــــــا ســـــــبق تكلمن

ــــاح والخســــائر التــــي نصــــت علیهــــا  ــــة القوانینواقتســــام الأرب ــــة الاشــــتراك لا غالبی یثــــار فــــي التشــــریعات ،بینمــــا ركــــن نی

.منها الجزائر رغم أهمیته في وجود الشركة

:وهذا ما سنحاول توضیحه وتبیانه فیما یلي

تعریـــــفها :أولاً 

أهمیتها :ثانیا

 : أولا

تعریفــــــــــــــها

أمـــــام ســـــكوت المشـــــرع عـــــن الإشـــــارة إلـــــى نیـــــة الاشـــــتراك فإننـــــا نتصـــــدى لهـــــذا الفـــــراغ القـــــانوني بـــــاقتراح 

.یف هذا الركن الذي یشكل النواة الأساسیة والعمود الفقري لتأسیس الشركةتعر 

(2)
.من القانون المدني الجزائري426انظر المادة 
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وعلیــــــه فنیــــــة الاشــــــتراك ودون مبالغــــــة تمثــــــل نجــــــاح مشــــــروع الشــــــركة عبــــــر تحقیــــــق عنصــــــرین إثنــــــین 

ـــــین الشـــــركاء ومـــــن هنـــــا تمكـــــن الأهمیـــــة الشـــــدیدة لهـــــذه "المســـــاواة"و" حســـــب النیـــــة":وهمـــــا ـــــي الحقـــــوق والأعبـــــاء ب ف

والمســـــاواة فـــــي التوجـــــه نحـــــو إنجـــــاح مشـــــروعهم المـــــالي، وذلـــــك لـــــن یتـــــأثر إلا بوجـــــود تقـــــارب منفعـــــي الثقـــــة والتفـــــاهم

كبیــــر بــــین هــــؤلاء الشــــركاء، یمكــــن توحیــــد أهــــدافهم ومصــــالحهم بمــــا یتوافــــق مــــع نجــــاح هــــذا العقــــد، واتخــــاذ مــــا یلــــزم 

.اتخاذه من وسائل لهذه الغایة

ثانیاً 

أهمیتهــــــــا

نتیجـــــــة لأهمیـــــــة تنظـــــــیم وحســـــــن ســـــــیر الشركات،نشـــــــأ لـــــــدینا قناعـــــــة قیـــــــام المشـــــــرع بتقنـــــــین ركـــــــن نیـــــــة 

.الشركاءاتفاق،لما یمثله من التعاون لتحقیق غرض الشركة والنواة الأولى لتوحید الاشتراك

الحصص وعلیه فلا جدال حول حتمیة الوصول إلى بناء وتقدیم الأركان الأخرى المكونة لعقد الشركة من تقدیم 

.الأرباح والخسائرواقتسام

،باعتبارها مـــــــن المســـــــلمات الاشـــــــتراكولعـــــــل ســـــــكوت بعـــــــض الفقهـــــــاء والتشـــــــریعات عـــــــن تحدیـــــــد نیـــــــة 

لا یمكن الحدیث عن أركان عقد الشركة بانعدامهاتأسیس عقد الشركة، وأن لانطلاقوالبدیهیات 

.ان عقد الشركةلكن مع ذلك نقول بوجوب توضیحها وتقنینها خاصة وأنها من أهم أرك

حیـــــث أن مفهـــــوم هـــــذه الأخیـــــرة لا یتوقـــــف علـــــى التـــــزام للشـــــركاء علـــــى المســـــاهمة فـــــي نشـــــاط مشـــــترك 

ـــــة اقتســـــامهمبتقـــــدیم حصـــــة مـــــن عمـــــل أو مـــــال أو نقـــــد، بهـــــدف  ـــــق غای ـــــد تنـــــتج أو تحقی ـــــاح والخســـــائر التـــــي ق الأرب

بـــــل إن .مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري416اقتصـــــادیة ذي منفعـــــة مشـــــتركة كمـــــا هـــــو ظـــــاهر فـــــي نـــــص المـــــادة 

أعــــــلاه ویشــــــمل كافــــــة 416مــــــا ذكــــــر فــــــي نــــــص  المــــــادة الاشــــــتراك یتعــــــدى بالإضــــــافة إلــــــىمفهــــــوم وأهمیــــــة نیــــــة 
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أســــیس وتعــــدیل وإلغــــاء للعقــــد ،ولا نــــزاع حــــول ضــــرورة بقائهــــا مــــا بقــــى مقتضــــیات وآثــــار عقــــد الشــــركة عــــن إدارة وت

(1).العقد،وأن تخلفها یؤدي حتما إلى انقضاء الشركة خاصة في شركات الأشخاص

والتعــــــاون والمســــــاواة بــــــین الشــــــركاء لتحقیــــــق غــــــرض الشــــــركة الاشــــــتراكویســــــتفاد مــــــن ذلــــــك أن نیــــــة 

ـــــینیجـــــب أن تســـــتمر طـــــوال حیـــــاة الشـــــركة،وأن أي خـــــلاف  ـــــى ب ـــــى زوالا، ممـــــا جعلهـــــا تســـــمو ال الشـــــركاء یـــــؤدي إل

.اهم ركن من اركان عقد الشركة

المبحــــــث الثالـــــث

الشكلیةالأركان 

فیمـــــا ســـــبق تكلمنـــــا مـــــن الأركـــــان الموضـــــوعیة العامـــــة والخاصـــــة لتأسیســـــها عقـــــد الشـــــركة،غیر أن هـــــذه 

.مشروعهم الماليالأركان وإن كانت بمثابة إقرار وصدق نیة الشركاءلإنجاز 

ـــــى قیـــــام الشـــــركةإلا أنهـــــا لا تعـــــد حجـــــ ـــــة قاطعـــــة عل المشـــــرع لحجتهـــــا إفراغهـــــا فـــــي ،بل أوجـــــب ة قانونی

.قالب رسمي لانعقاد وتأسیس وإثبات عقد الشركة تماشیاً مع الشروط الشكلیة لعقد الشركة

ــــــــف  یفهــــــــم مــــــــن ذلــــــــك أن جمیــــــــع إنجــــــــازات وإجــــــــراءات وتطــــــــویرات لمشــــــــاریع وأمــــــــوال الشــــــــركة بمختل

تصـــــرفات كـــــل الاســـــتیعابأنواعهـــــا ومراحلهـــــا یجـــــب أن تـــــتم ضـــــمن الإطـــــار القـــــانوني لأن مـــــن شـــــأن هـــــذا الإجـــــراء 

الشـــــرعیة ،بحیـــــث لا تكتســـــب هـــــذه الشـــــرعیة والحمایـــــة القانونیـــــة لهاممـــــا یســـــهل إضـــــفاء.والعقـــــود المتعلقـــــة بالشـــــركة

إلا إذا أخذت الشكل الذي أراده المشرع

.كنشوب خلاف بین الشركاء شركة التضامن یؤدي حتما الى انقضاء الشركة نتیجة تعطیل فكرة التعاون المشترك لتحقیق ھدف الشركة
(1)
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،مما یعنـــــــي احتمـــــــال تعرضـــــــها ، فـــــــلا تضـــــــفي علهـــــــا الصـــــــفة القانونیـــــــةفـــــــإذا لـــــــم تحتـــــــرم هـــــــذا الشـــــــكل

.جزاء البطلانو  للانقضاء

من كل ذلك أن الأركان الموضوعیة العامة والخاصة والشكلیة لعقد الشركة وآثارها مهمة جداً ویستفاد

:بالنظر لأهمیتها من الناحیة القانونیة والعملیة والتي سوف نتعرض لها في المطلبین الآتیینفي هذه الدراسة

.شكلیة عقد الشركة:المطلب الأول

.بطلان عقد الشركة:المطلب الثاني

المطلب الأول

شكلیة عقد الشركة

ــــــــین عــــــــدة أشــــــــكال مــــــــن الشــــــــركات  ــــــــار ب ــــــــذي یریــــــــد تأســــــــیس شــــــــركة حریــــــــة الخی أمــــــــام الشــــــــخص ال

(2).حتى یجسد نظاما قانونیاً خاصاً به(1)التجاریة،

وبــــــذلك تعــــــد شــــــركات .وبــــــذلك یكــــــون تحدیــــــد الطــــــابع التجــــــاري للشــــــركة إمــــــا بشــــــكلها أو موضــــــوعها 

التضـــــامن وشـــــركات التوصـــــیة والشـــــركات ذات المســـــؤولیة المحـــــدودة وشـــــركات المســـــاهمة ، تجاریـــــة بحكـــــم شـــــكلها 

(3).ومهما یكن موضوعها

.خضوع جمیع الشركات الإجراءات الشكلیة مهما یكن موضوعهارع قد اشترطلك یكون المشوبذ

:وهذا ما سوف نوضحه ضمن موضوعا التالي

الإجراءات الشكلیة الأولیة:الأولالفرع 

(1)
voir HLh.fh glehnardt quelque points de comperaison entre le régine français et le regne dllemand de S.A.R.L 1955 P 404

ET405
(2)

20و 19ص 2004نظر منیر الجنبیھي ممدوح محمد الجنبیھي الصیغ القانونیة لعقود التاسیس الشركات دار الفكر الجامعي ا
.

(3)
.من القانون التجاري الجزائري544انظر المادة 

(3)
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الإجراءات الشكلیة البعدیة:الفرع الثاني

الأولالفرع 

لإجراءات الشكلیة الأولیةا

ا تعدالكتابةالرسمیةركنامنأركانعقدالشركةالتجاریةالتیأقرهاالقانونوعلىهذ

.الأساسلایستطیعالشركاءالمساسبهذاالمبدأإلافیحدودمعینةحمایةلتفوقكلذیمصلحة،وبعیداًعنكلالتدخلاتالتعسفیة

:اط التالیةومن أجل إبراز الجوانب المتعلقة بالأركان الشكلیة الأولیة لعقد الشركة یجدر بنا تناول النق

مبدأ الكتابة الرسمیة :أولاً 

  دأــذا المبـــدود هــح:ثانیاً 

أولاً 

مبدأ الكتابة الرسمیة

تفرضــــــها المبــــــادئ التــــــي المكتســــــبة، التیتعــــــد ضــــــرورةتثبیتــــــا لاســــــتمراریة حمایــــــة الحقــــــوق والالتزامــــــات 

ــــــى أســــــس ثابتــــــة ومؤكــــــدة ــــــي لا تقبــــــل إلا الأوضــــــاع القائمــــــة عل ــــــانون الت ــــــة الق ــــــوم علیهــــــا دول الكتابــــــة ، اعتبــــــرت تق

الرسمیة شرطاً إلزامیاً لاعتبار عقد الشركة صحیحاً 

یجــــــب أن تنشــــــأ بعقــــــد رســــــمي التجاریــــــة بالصــــــبغة القانونیــــــة ویفهــــــم مــــــن ذلــــــك حتــــــى تتســــــم الشــــــركات 

(1)موثق بخضور جمیع الشركاء أو بواسطة وكلاء یثبتون تفویضهم الخاص لذلك یحرر لدى ال

من القانون التجاري الجزائري565انظر المادة 
(1)
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ویشـــــترط الموثـــــق قبـــــل أن یحـــــرر العقـــــد كـــــل الوثـــــائق الصـــــحیحة التـــــي تســـــاعد علـــــى إثبـــــات الأهلیـــــة 

المدنیـــــــة للأشـــــــخاص والاكتئـــــــاب حســـــــب الشـــــــكل القـــــــانوني ویتخـــــــذ أو یكلـــــــف مـــــــن یتخـــــــذ جمیـــــــع تـــــــدابیر التحقیـــــــق 

القضـــــائیة للأشـــــخاص المعنیـــــین حتـــــى یتأكـــــد أنهـــــم لیســـــوا موضـــــوع تـــــدابیر التصـــــریح بفقـــــدان المعنیـــــة فـــــي الســـــوابق

(2).الأهلیة المدنیة

ویســـــتفاد مـــــن ذلـــــك أن الأهلیـــــة القانونیـــــة تثبـــــت بعقـــــد رســـــمي یحـــــرره ضـــــابط عمـــــومي مؤهـــــل قانونـــــاًمع 

ـــــة المطلوبـــــة بعـــــد ـــــم أن الموثـــــق یحـــــرر عقـــــود الشـــــركات التجاریـــــة حســـــب الأشـــــكال القانونی اســـــتیفاء الشـــــكلیات العل

(3).التأسیسیة 

ویفهـــــــم مـــــــن هـــــــذا أن جمیـــــــع عقـــــــود الشـــــــركات التجاریـــــــة یجـــــــب أن تكـــــــون رســـــــمیة وإلا كانـــــــت باطلـــــــة 

وكــــذلك یكــــون بــــاطلا كــــل مــــا یــــدخل علــــى هــــذه العقــــود مــــن تعــــدیلات إذا لــــم تكــــن لهــــا نفــــس الشــــكل الــــذي اكتســــبه 

ـــــود،وحتى بالنســـــبة للشـــــركات المدمجـــــة أو المســـــتوعبة  ـــــك العق ـــــدها التأسیســـــي ألتل زمهـــــا المشـــــرع بوضـــــع مشـــــروع عق

(4).بأحد مكاتب التوثیق 

غیـــــر أنـــــه لا یجـــــوز أن یحـــــتج الشـــــركاء بهـــــذا الـــــبطلان قبـــــل الغیـــــر ولا یكـــــون لـــــه أثـــــر فیمـــــا بیـــــنهم إلا 

(1).من الیوم الذي یقوم فیه أحدهم بطلب البطلان

.عقد الشركة صحیحاً وعلى هذا الأساس نقول بأن الكتابة الرسمیة شرط إلزامي لاعتبار

(2)
سبتمبر 14المؤرخ في 14-91المتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990أوت 18المؤرخ في 22-90من قانون رقم 9انظر المادة 

.1996ینایر 10المؤرخ في 07-96والأمر رقم 1991
1990أوت 18المؤرخ في 22-90من قانون رقم 6انظر المادة 

(3)

من قانون التجاري الجزائر1فقرة 748انظر المادة 
(4)
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ــــد الشــــركة  ــــد بهــــا مبــــدئیاً لاعتبــــار عق ــــر الرســــمیة أو العرفیــــة لا یعت ــــات غی ــــك كــــل الكتاب ــــى ذل وبنــــاء عل

یقبـــــل أي دلیـــــل إثبـــــات بـــــین الشـــــركاءباطلـــــة، ولاصـــــحیحاً، بحیـــــث لا تثبـــــت الشـــــركة إلا بعقـــــد رســـــمي وإلا كانـــــت 

(2).یخالف ضد مضمون عقد الشركةیتجاوز أوفیما 

یؤكــــــد أن الكتابــــــة الرســــــمیة هــــــي شــــــرط وهــــــذا مــــــا یؤكــــــد أن الكتابــــــة الرســــــمیة هــــــي شــــــرط وهــــــذا مــــــا

ـــــیس للإثبـــــات فقـــــط وهـــــذا مـــــا جـــــاء بـــــه المشـــــرع الجزائـــــري ضـــــمن المـــــادتین للانعقـــــاد مـــــن القـــــانون المـــــدني 418ول

.من القانون التجاري 545و

ما سوف نراهغیر أن هذا المبدأ یتوقف في حالة وجود حدود قانونیة تقضي بتقییده وهذا

ثانیا

حدود هذا المبدأ

مایــــــــة لكــــــــل ذي مصــــــــلحة ،التي تجــــــــدد أساســــــــها ححــــــــول أهمیــــــــة وضــــــــع الحــــــــدود القانونیــــــــةلا جــــــــدال

، مـــــن أجـــــل المحافظـــــة علـــــى المراكـــــز القانونیـــــة الناشـــــئة بموجـــــب عقـــــد الشـــــركة بعـــــدم تعرضـــــها خاصـــــة مـــــن الغیـــــر

ون وبنــــــاء علــــــى ذلــــــك لا یجــــــوز ان یحــــــتج یســــــتفیدون مــــــن الحمایــــــة التــــــي یقــــــرر القــــــانللأخطــــــار ومــــــن أجــــــل ذلــــــك 

الشــــركاء بــــبطلان عقــــد الشــــركة غیــــر الرســــمي قبــــل الغیــــر ولا یكــــون لــــه أثــــر فیمــــا بیــــنهم إلا مــــن الیــــوم الــــذي یقــــوم 

(3).فیه أحدهم بطلب البطلان

من قانون المدني الجزائري418انظر المادة (1)
418�ϥ΃�ϻ·�ΔѧϳΑέόϟ΍�ϰϟ·�Δϳγϧέϔϟ΍�ΔϐϠϟ΍�ϥϣ�ϩϼϋ΃ضمن المادة AUTNENTIQUEACTEوالملاحظة المھمة ھنا أن المشرع الجزائري أخذ في ترجمة مصطلح -

ى المشرع القیام بتصحیح ھذه الأخطاء الشائعة في ترجمة التي لھا آثار خطیرة على كل مھتم وذي مصلحة خاصة الترجمة الصحیحة ھي عقد رسمي، وبذلك عل
.كالأحكام القضائیة
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(4)الاقتضاءوعلیه یجوز أن یقبل من الغیر إثبات وجود الشركة بجمیع الوسائل عند 

اعتبـــــار الكتابـــــة الرســـــمیة لعقـــــد الشـــــركة شـــــرطاً للإثبـــــات ولـــــیس للانعقـــــاد مـــــع وعلیـــــه فـــــلا جـــــدال حـــــول 

.ضرورة التمییز بین المركز القانوني للشركاء والغیر في شأن الإثبات

الفرع الثاني

الإجراءات الشكلیة البعدیة

ولحســـــابها الخـــــاص باســـــمها،أن یحـــــرر ســـــس فـــــي شـــــركة یتمتـــــع بحقوقـــــه المدنیـــــةیمكـــــن لأي عضـــــو مؤ 

أو باســــم الشــــخص المعنــــوي الــــذي هــــو فــــي طریــــق التكــــوین حســــب الشــــكل القــــانوني للعقــــد الرســــمي الــــذي یتضــــمن 

.عقد الشركة المصادق على قانونها الأساسي

ــــــه ویثبــــــت العقــــــد الرســــــمي أهلیــــــة الشــــــخص المعنــــــى القانون ابط ،الضــــــوتأكیداتهیــــــة، ویشــــــهد علــــــى أقوال

.،الموجود تحت رقابة القاضي المكلف بالسجل التجاريالعمومي الذي یسلم هذا العقد

.في السجل مرقوم یوقعه القاضي وتكون له كامل الحجیة تجاه الجمیع إلا إذا ثبت بطلانهبدون هذا العقد 

ولقبــــــه وصــــــفته والشــــــهادة التــــــي تؤهلــــــه بــــــأن یطلــــــب تســــــجیل وعلــــــى هــــــذا الشــــــخص أن یطــــــرح باســــــمه 

ــــة فــــي الســــجل التجــــاري، شــــركته  ــــة التــــي ســــوف یعمــــل لحســــابها بوصــــفة للالتجاری ــــى الشخصــــیة المعنوی حصــــول عل

ممـــــثلا مفوضـــــا قانونیـــــا كمـــــا یجـــــب علیـــــه أن یـــــودع لهـــــذا الغـــــرض القـــــانون التأســـــیس للشـــــركة ومـــــداولات الجمعیـــــة 

ــــــات العامــــــة  ــــــرف دارة والالتأسیســــــیة ومحضــــــر انتخــــــاب أجهــــــزة الإالعامــــــة أو الجمعی تســــــییر وبیــــــان الســــــلطات المعت

.یع العقود المنصوص علیها صراحة في التشریع المعمول بهبها المسیرین وجم

(2)
.من قانون التجاري الجزائري1غفرة 545انظر المادة 

)3(
من قانون المدني الجزائري2فقرة 418انظر المادة 

(4)
2فقرة 545انظر المادة 
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وبنـــــاء علـــــى ذلـــــك یتـــــولى مـــــأمور الســـــجل التجـــــاري الـــــذي یتصـــــرف بصـــــفته ضـــــابطاً عمومیـــــاً التحقیـــــق 

ــــــي لحصــــــة رأس مــــــال  ــــــدفع الفعل ــــــي ال ــــــة شــــــكل الشــــــركة التجاریــــــة للأحكــــــام القانونیــــــة المعمــــــول بهــــــا وف ــــــي مطابق ف

.كة مغراً رئیسیاً خفیفاً لهاالمطلوبة قاونوناً وفي اختیار الشر 

ـــــــم یعلم وصـــــــل التســـــــجیل فـــــــي الســـــــجل التجاريویســـــــ تـــــــرض علیـــــــه أي ،وهـــــــذا الوصـــــــل صـــــــالح مـــــــا ل

.شخص له مصلحة في ذلك

ــــــراف إیقــــــا ــــــى الاعت ــــــب عل ــــــل القاضــــــي لأنــــــه یترت ــــــراض مــــــن قب ف التســــــجیل، وتــــــتم دراســــــة هــــــذا الاعت

.المكلف بالسجل التجاري حسب الإجراء الاستعجالي

ــــــاري  ــــــانون الإجب ــــــوم كامــــــل مــــــن نشــــــره الق ــــــر إلا بعــــــد مــــــرور ی ــــــد بهــــــذا التســــــجیل تجــــــاه الغی ولا یعت

(1).حسب الشكل الذي ینص علیه القانون

:وهذا ما سوف تناوله في النقطتین الآتیتین

.القید في السجل التجاري: أولا

.الإشهار القانوني:ثانیاً 

أولاً 

القید في السجل التجاري

وهذا الإجراء یعـد (1)الشركة التجاریة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجلالتجاري،لا تتمتع 

.(2)بمثابة شهادة میلاد للشركة كما یؤدي وظیفة إشهاریة ،وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي

(1)
1990أوت 18المؤرخ في 22-90من قانون رقم 11و10و2انظر المواد 
من القانون التجاري الجزائري1فقرة 549انظر المادة 

(1)
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ویفهـــــم مـــــن ذلـــــك أن الإجـــــراء الوحیـــــد لإنشـــــاء الشخصـــــیة المعنویـــــة القانونیـــــة للشـــــركة هـــــو عـــــن طریـــــق

عملیة القید في السجل التجاري

دون لأنـه بـلازمـا لإنشـاء شخصـیتها المعنویـة شـهادة مـیلاد للشـركة وشـرطابمثابـةوبذلك یعتبر هـذا القیـد 

أن تتمتع بالشخصیة المعنویة ولو قام مؤسسوها كل الشروط القانونیةهذا الإجراء لا یمكن للشركة

ـــــــانون  الأساســـــــي لهـــــــذه الشـــــــركة فـــــــي عقـــــــد موثـــــــق،وإجراء الأخـــــــرى لإنشـــــــاء هـــــــذه الشـــــــركة كـــــــإبرام الق

ــــــائق إلا أنهــــــا لا  ــــــة،رغم تــــــوافر كــــــل هــــــذه الشــــــروط والوث ــــــدیم محــــــل تجــــــاري بالممارســــــة الفعلی الإشــــــهار القانوني،وتق

تـــــؤدي إلـــــى ظهـــــور الشخصـــــیة المعنویـــــة دون إجـــــراء القیـــــد فـــــي الســـــجل التجاري،الـــــذي یعـــــد بمثابـــــة الســـــبیل الوحیـــــد 

.قانونیة التي یعتبر وجودها مستقلا عن الشركاء المؤسسین للشركةلمیلاد الشخصیة المعنویة ال

ونفـــــــس الحكـــــــم ینطبـــــــق علـــــــى المجتمـــــــع الاقتصـــــــادي الـــــــذي یتمتـــــــع بالشخصـــــــیة المعنویـــــــة وبالأهلیـــــــة 

وبــــذلك یعتبــــر إجــــراء القیــــد بمثابــــة شــــهادة مــــیلاد للتجمــــع (3)تســــجیله فــــي الســــجل التجــــاري، التامــــة ابتــــداء مــــن تــــاریخ 

و الحـــــال بالنســـــبة للشـــــركة التجاریـــــة كمـــــا یعتبـــــر التســـــجیل شـــــرطا للاحتجـــــاج علـــــى الغیـــــر بمـــــا الاقتصـــــادي كمـــــا هـــــ

.یطرأ من تعدیلات على عقد الشركة

یستفاد من النصوص القانونیة والأحكام القضائیة الخاصة بالسجل التجاري ،أن من آثار التسجیل في 

السجل التجاري اكتساب الصفة التجاریة القانونیة الكاملة الحقوق والالتزامات إزاء القوانین المعمول بها مما یلزم كل 

(2)
VOIR ROBERT TROUILLAT LE DROIT NOUVEAU DES SOCIETES COMMERCIALES ? ENTRPRISE MODERNE EDITION 1967 P 43

ET 44
مكرر من القانون التجاري الجزائري799انظر المادة 

(3)
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الطعن فیه في حالة ي السجل التجاري ،ولا یمكن شخص طبیعي أو اعتباري یرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقید ف

(2)،ویعتد به أمام الغیر إلى غایة الطعن فیه بالتزویر(1)النزاع أو الخصومة إلا أمام الجهات القضائیة المختصة 

كما تخول هذه الصفة الحق في ممارسة النشاط التجار، وبها لا یحـد التـاجر شـيء فـي اختیاراتـه ولا فـي 

تبــدیل نشــاطه أو مكــان ممارســته إلا إذا وجــد مــا یقیــده أو یخالفــه بمقتضــى التشــریع والتنظــیم المعمــول  أهدافــه ولا فــي

.بهما

الصــــــــفة القانونیــــــــة للتــــــــاجر المقـــــــررة مــــــــن قبــــــــل عنــــــــد تنفیــــــــذ الســــــــلطات ولا یجـــــــوز تعــــــــدیل أو ســــــــحب 

طبقـــــا للقـــــوانین الإداریـــــة كـــــل فیمـــــا یخصـــــها وفـــــي حـــــدود اختصاصـــــها ،الأحكـــــام التقنیـــــة ورخـــــص الشـــــرطة الإداریـــــة 

(3)المعمول بها وبذلك یثبت التسجیل في السجل التجاري الصفة القانونیة للتاجر .

ده أنــــه یعتبــــر تــــاجرا كــــل شــــخص طبیعــــي أو معنـــــوي القضــــاء الجزائــــري هــــذا الحكــــم بتأكیــــوقــــد ســــایر 

(4).یملك محلا تجاریا ومسجل في السجل التجاري

ـــــود وعلیـــــه  ـــــدى فـــــلا جـــــدال حـــــول حتمیـــــة إیـــــداع العق ـــــة للشـــــركات التجاریـــــة ل التأسیســـــیة والعقـــــود المعدل

(5).المركز الوطني للسجل التجاري

(1)
2004اوت 14المؤرخ في 08-04من القانون رقم 4انظر المادة 

2004اوت 14المؤرخ في 08-04من القانون رقم 2فقرة 2انظر المادة (2)
(3)

07-96والأمر رقم 1991سبتمبر 14-91التجاري المعدل والمتمم رقم المتعلق بالسجل1990أوت 18المؤرخ في 22-90من القانون رقم 18انظر المادة 
1996ینایر 10المؤرخ في 

(4)
.81ص 3العـدد 1991المجلة القضائیة 1987جانفي  3المؤرخ في 41-272انظر قرار رقم 

(5)
من القانون التجاري الجزائري10فقرة 548انظر المادة 

(6)
.نون التجاري الجزائريمن القا549أنظر المادة 
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ویســـــتخلص ممـــــا تقـــــدم أن الشـــــركة لا تتمتـــــع بالشخصـــــیة المعنویـــــة إلا مـــــن تـــــاریخ قیـــــدها فـــــي الســـــجل 

قانونیـــــة التجــــاري، وقبــــل إتمـــــام هــــذا الإجـــــراء یكــــون الأشـــــخاص الــــذین تعمـــــدوا اســــم الشـــــركة ،بعــــد تأسیســـــها بصــــفة 

(6).أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذةفتعتبر بذلك تلك التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها

ثانیا

الإشهار القانوني

ـــــاجر  ـــــري علـــــى كـــــل ت ـــــاجر القیـــــام بالإشـــــهارالقانونيأوجـــــب المشـــــرع الجزائ لإعـــــلام الغیـــــر بوضـــــعیة الت

اســــــمه التجــــــاري،ومقر ملحقــــــة المركــــــز الــــــوطني للســــــجل بــــــذكرومؤسســــــته، ومركــــــزه القــــــانوني فیمــــــا یخــــــص أهلیتــــــه 

ــــــى جمیــــــع عنــــــاوین  ــــــذي حصــــــل علیــــــه،وذلك عل التجــــــاري التــــــي وقــــــع فیهــــــا التســــــجیل بصــــــفة أصــــــلیة،ورقم القیــــــد ال

الخاصــــــــة بمؤسســــــــته فــــــــواتیره أو طلباتــــــــه أو تعریفاتــــــــه أو نشــــــــرات الدعایــــــــة التــــــــي یصــــــــدرها أو علــــــــى المراســــــــلات 

(1).والموقعة منه أو باسمه

ذلك یستهدف الإشهار القانوني الإجباري إطـلاع الغیـر علـى وضـعیة التـاجر وأهلیتـه ومـوطن مؤسسـته وب

الرئیسي الذي یستغل فیه تجارته فعلا، 

(1)
من القانون التجاري الجزائري27انظر المادة 

(2)
سبتمبر 14المؤرخ في 14-91المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990اوت 18المؤرخ في 22-90من القانون رقم 21انظر المادة 

1996ینایر 10المؤرخ في 07-96والامر رقم 1991
المؤرخ 07-96سبتمبر والامر رقم 14المؤرخ في 14-91المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990اوت 18المؤرخ في 22-90من القانون رقم 19انظر المادة (3)

1996ینایر 10في 
(4)

2004اوت 14المؤرخ في 08-04من القانون رقم 2فقرة 2انظر المادة 
)5

07-96والامر رقم 1991سبتمبر 14المؤرخ في 14-91المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990اوت 18المؤرخ في 22-90رقم من القانون 2انظر المادة 
1996ینایر 1المؤرخ في 

(6)
من القانون المدني الجزائري417أنظر المادة 

(7)
من القانون التجاري الجزائري54أنظر المادة 
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، مما یترتب علیه آثار قانونیة هامة تتمثل في حجیة البیانات المدونة في (2)على ملكیة المحل التجاري و 

كامـل مـن نشـره القـانوني الإجبـاري باعتبـار التسـجیل فـي السـجل التجـاري عقـد السجل التجاري اتجاه الغیر بعـد مـرور 

(3)رسمي یثبت كامل الاهلیة القانونیة للشخص المعني لممارسة التجارة 

هــذا العقــد الضــابط العمــومي الموضــوع تحــت رقابــة القاضــي المكلــف ویشــهد علــى أقوالــه وتأكیــده ویســلم 

(4).بالسجل التجاري

ــــــالمركز القــــــانوني للتــــــاجر وتكــــــون لــــــه ویترتــــــب علــــــى  ــــــاري اطــــــلاع الغیــــــر ب الاشــــــهار القــــــانوني الإجب

(5).كامل الحجیة اتجاه الجمیع الا اذا ثبت بطلانه وهو نفس المسعى الذي ذهب الیه المشرع الألماني

ــــــر أن هــــــذه الشخصــــــیة لا تكــــــون حجــــــة  ــــــر الشــــــركة بمجــــــرد تكوینهــــــا شخصــــــا معنویــــــا غی وبــــــذلك تعتب

.بعد استیفاء إجراءات الشهر التي ینص علیها القانونعلى الغیر إلا 

ومع ذلك إذا لم تقم الشركة  بالإجراءات المنصوص علیها في القانون فإنه یجوز للغیر بأن یتمسك بتلك الشخصیة 

.(6)

مـــــع العلـــــم أنـــــه یجـــــب ان تنشـــــر العقـــــود التأسیســـــیة والعقـــــود المعدلـــــة للشـــــركات التجاریـــــة لـــــدى المركـــــز 

(7).التجاري حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلةالوطني للسجل

(1).الشركة حسب نفس شروط وآجال العقد التأسیس ذاتهانحلالوالجدیر بالذكر أنه یتعین نشر 

(1)
القانون التجاري الجزائريمن 550أنظر المادة 
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المطلب الثاني

بطلان عقد الشركة

ــــــذلك لا ــــــة تكتســــــب عــــــن طریــــــق إنشــــــاء عقــــــد شــــــركة صــــــحیح وب یكســــــي الأمــــــل أن شخصــــــیة المعنوی

الصــــفة القانونیــــة قیــــام عقــــد شــــركة باطــــل لا یرقــــى إلــــى مرتبــــة المواصــــفات القانونیــــة ممــــا یــــؤدي إلــــى بطلانــــه بــــأثر 

.رجعي، بحیث یعود المتعاقدون إلى الحالة التي كانوا علیها قبل العقد

لا جدال حول تطبیق هذه القاعدة عندما یتم اكتشاف بطلان عقد الشركة قبل تنفیذه

ــــام شــــخص معنــــوي مــــن غیــــر أن الأ ــــذ عقــــد الشــــركة وقی ــــبطلان بعــــد تنفی مــــر یصــــعب عنــــدما یظهــــر ال

.الناحیة الواقعیة بإبرام تصرفات ومعاملات مع الغیر

ــــــي  ــــــة والواقــــــع جــــــرى الاعتــــــراف بكــــــل التصــــــرفات الت ودرئــــــاً لهــــــذه الصــــــعوبات وتیســــــیراً لمبــــــادئ العدال

ـــــوي مـــــن أجـــــل المحافظـــــة علـــــى تثبیـــــت  ـــــوم بهـــــا الشـــــخص المعن ـــــوق المكتســـــبة والمراكـــــز یق اســـــتقرار واســـــتمرار الحق

.القانونیة المنشأة مع الغیر الذي تعمل مع الشركة وهو لا یعلم بعیوبها

.وبذلك لایمكن تطبیق إجراء البطلان الذي قد یؤدي إلى حرمان الغیر والدائنین من حقوقهم

ضـــــیوالاكتفاء بتطبیقـــــه علـــــى ونظـــــراً إلـــــى خطـــــورة آثـــــار الـــــبطلان أقـــــر القضـــــاء بعـــــدم ســـــریانه علـــــى الما

.عترافا بنظریة حمایة ظهر الأشیاءالمستقبل درءا للضرر وأسوة بالتجارب الأجنبیة وا

:وسنتناول هذا الموضوع في الفرعیین الموالیین

أنواع البطلان:الفرع الأول
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أثار البطلان:الفرع الثاني

الفرع الأول

أنواع البطلان

الأركـــــــــان الموضـــــــــوعیة العامـــــــــة أو الخاصـــــــــة أو الشـــــــــكلیة أو نیـــــــــة یترتـــــــــب علـــــــــى الإخـــــــــلال بقواعـــــــــد 

.المشاركة بطلان عقد الشركة

واللافــــــت أن هــــــذا الــــــبطلان متنــــــوع بــــــین مطلــــــق ونســــــبي ومــــــن نــــــوع خــــــاص تبعــــــاً لنــــــوع الــــــركن الــــــذي 

ـــــبطلان وطبیعـــــة الشـــــركة ـــــد التأسیســـــي أو التعـــــدیلات )شـــــركة أمـــــوال أو أشـــــخاص(لحقـــــه ال ـــــة العق مـــــع مراعـــــاة مرحل

)الإجراءات الأولیة أو البعدیة(اللاحقة به

:ذلك كالآتيوسوف نتناول 

البطلان المطلق والنسبي:أولاً 

.البطلان من نوع خاص:ثانیاً 

 أولا

البطلان المطلق والنسبي

:نحاول في هذه النقطة دراسة البطلان وفقاً لما یلي
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البطلان المطلق-1

.البطلان النسبي-2

:البطلان المطلق-1

ـــــــبطلان وللمحكمـــــــة أن  ـــــــاطلاً مطلقـــــــاً جـــــــاز لكـــــــل ذي مصـــــــلحة أن یتمســـــــك بهـــــــذا ال إذا كـــــــان العقـــــــد ب

ـــــه زوال العقـــــد  ـــــزمن و ینـــــتج عن ـــــبطلان بالإجـــــازة ،ولا یصـــــحح بمـــــرور ال ـــــاء نفســـــها ولا یـــــزول ال تقضـــــي بـــــه مـــــن تلق

لـــــبطلان ، وتســـــقط دعـــــوى ا(1)بـــــأثر رجعـــــي ویصـــــبح كـــــأن لـــــم یكـــــن ویرجـــــع الأطـــــراف لمـــــا كـــــانوا علیـــــه قبـــــل التعاقـــــد

.بمضي خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد

:وهذا ما سنحاول إظهاره فیما یلي

:البطلان المطلق لتخلف أحد الأركان الموضوعیة العامة

ـــــاطلاً بطلانـــــا لعـــــدم مشـــــروعیة المحـــــل أو الســـــبب ســـــواء  ـــــد الشـــــركة ب ـــــري اعتبـــــر عق إن المشـــــرع الجزائ

:لمسائل فیما یليأخذ شكل شركات الأموال والأشخاص،وسنتناول هذه ا

:البطلان المطلق لعدم مشروعیة المحل سواء في شركات الأشخاص أو الأموال-أ

الآداب العامـــــة كالإتجـــــار فـــــي قـــــد الشـــــركة مخالفـــــا للنظـــــام العـــــام و محـــــل علا یجیـــــز المشـــــرع أن یكـــــون 

.والصفقات المحظورة،لأن ذلك یبطل العقد بطلانا مطلقاً المخدرات

مــــــع العلــــــم أن المشــــــرع لا یمنــــــع أن تنقضــــــي دعــــــوى الــــــبطلان إذا انقطــــــع ســــــبب الــــــبطلان فــــــي الیــــــوم 

.ابتدائیا في العیوب الأخرى المتعلقة بالعقدالذي تتولى فیه المحكمة النظر في الأصل 

من القانون المدني الجزائري102انظر المادة 
(1)
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،ولكل ذي (1)أو تصحیحهانقضائهإلا أن البطلان المبني على عدم قانونیة محل الشركة لا یمكن إطلاقا 

.مصلحة التمسك به وللقاضي إثارته من تلقاء نفسه ،سواء في شركات الأموال والأشخاص

:والأموالالبطلان المطلق لعدم مشروعیة السبب سواء في شركات الأشخاص  - ب

إذا التـــــــزم الشـــــــركاء فـــــــي عقـــــــد الشـــــــركة لســـــــبب غیـــــــر مشـــــــروع أو لســـــــبب مخـــــــالف للنظـــــــام العـــــــام أو 

(2)مطلقاً الآداب كان العقد باطلاً بطلاناً 

مهمـــــا كانـــــت طبیعـــــة الشـــــركة ســـــواء شـــــركات أشـــــخاص أو أمـــــوال ویعتبـــــر الســـــبب المـــــذكور فـــــي العقـــــد 

،فــــــإذا قــــــام الــــــدلیل علــــــى صــــــوریة الســــــبب بطــــــل تــــــى یقــــــوم الــــــدلیل علــــــى مــــــا یخــــــالف ذلكهــــــو الســــــبب الحقیقــــــي ح

(3).العقد

ســـــــها نفمصـــــــلحة وللمحكمـــــــة إثارتـــــــه مـــــــن تلقـــــــاء وبـــــــذلك لا یمكـــــــن تصـــــــحیح هـــــــذا العقـــــــد، ولكـــــــل ذي 

ـــــاح ـــــى الأرب ـــــیس لســـــبب الحصـــــول عل ـــــق .كتأســـــیس شـــــركة ل ـــــأن المشـــــرع أطل ـــــاروبـــــذلك نقـــــول ب عقـــــد الشـــــركة اعتب

أو كـــــان محلــــــه غیـــــر ممكـــــن أو مســـــتحیل أو خــــــارج اً إذا كـــــان محلــــــه وســـــببه غیـــــر مشـــــروع،مطلقـــــبطلانـــــابـــــاطلاً 

قــــد ســــواء تعلــــق بشــــركات التعامــــل لتعارضــــه مــــع النظــــام العــــام والآداب العامــــة،وذلك بغــــض النظــــر عــــن طبیعــــة الع

.الأموال والأشخاص فیضفي علیهما نفس الحكم

:البطلان المطلق لتخلف أحد الأركان الموضوعیة الخاصة

(1)
من القانون التجاري الجزائري735انظر المادة 

(2)
من قانون المدني الجزائري97انظر المادة 

(3)
.من القانون المدني الجزائري98أنظر المادة 
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:بطلان المطلق لعدم اقتسام الأرباح والخسائر في شركات الأشخاصال-ج

ــــد علــــیهم مــــن احتــــرام  الأنظمــــة لا یكفــــي المســــاهمة المالیــــة للشــــركاء لقیــــام عقــــد شــــركة صــــحیح،بل لاب

ـــــة  ـــــى الشـــــركاء إدراج بنـــــد فـــــي العقـــــد لكیفی القانونیـــــة الخاصـــــة بكـــــل نـــــوع مـــــن الأشـــــخاص المعنویة،ولهـــــذا وجـــــب عل

اقتســـــام الأربـــــاح والخســـــائر،وهذا البنـــــد بمثابـــــة إقـــــرار قـــــانوني بـــــین الشـــــركاء علـــــى طریقـــــة توزیـــــع الحقـــــوق وتحمــــــل 

.الالتزامات وحكمه ساري المفعول علیهم

ولا فــــــي خســــــائرها اق علــــــى أن أحــــــد الشــــــركاء لا یســــــهم فــــــي أربــــــاح الشــــــركة غیــــــر أنــــــه إذا وقــــــع الاتفــــــ

كـــــان عقـــــد الشـــــركة بـــــاطلا بطلانـــــاً مطلقـــــاً فـــــي شـــــركات الأشـــــخاص كشـــــركة التضـــــامن وهـــــذه القاعـــــدة فـــــي الـــــبطلان 

.تطبق على شركات الأشخاص دون الأموال

مــــن كــــل مســــاهمة فــــي عفــــاء الشــــریك الــــذي لــــم یقــــدم ســــوى كلمــــةعلــــى إمــــع العلــــم أنــــه یجــــوز الاتفــــاق 

(1).ط ألا یكون قد قرر له أجرة كثمن لعملهالخسائر على شر 

:البطلان المطلق لعدم تعدد الشركاء سواء لشركات الأشخاص أو شركات الأموال -د

،بوجوب كــــــن أن تؤســــــس دون ركــــــن تعــــــدد الشــــــركاءكــــــل شــــــركات الأشــــــخاص أیــــــاً كــــــان نوعهــــــا لا یم

.في ذلك یعرض عقد هذه الشركة إلى البطلان المطلقأي تقصیر  نتوافر شریكین كحد أدنى،وأ

ویترتــــب (2)ونفــــس الحكــــم یطبــــق علــــى شــــركة المســــاهمة التــــي تــــم تأسیســــها بأقــــل مــــن ســــبعة شــــركاء،

.علیها البطلان المطلق رغم حصولها على الشكل الرسمي

:البطلان المطلق لتخلف الحد الأدنى للرأس المال في شركات الأموال–ه 

(1)
من القانون المدني الجزائري426أنظر المادة 

(2)
التجاري الجزائريمن القانون 2فقرة 592أنظر المادة 
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یترتــــــب الــــــبطلان المطلــــــق علــــــى تأســــــیس شــــــركة المســــــاهمة التــــــي یقــــــل رأســــــمالها عــــــن الحــــــد الأّدنــــــى 

ــــى التأســــیس )05(المقــــرر بمقــــدار خمســــة  العلنــــي وبملیــــون بالادخــــارملایــــین دینــــار جزائــــري فــــي حالــــة اللجــــوء إل

(3).دینار جزائري في حالة المخالفة

ســــاریاً علــــى شــــركة المســــاهمة رغــــم اكتمــــال نظامهــــا ومــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــــه أن هــــذا الــــبطلان یكــــون 

القـــــانوني وحصـــــولها علـــــى كـــــل الاعتمـــــادات والـــــرخص التـــــي تأخـــــذ بهـــــا بعـــــض الـــــدول، لأنـــــه لـــــیس مـــــن شـــــأن هـــــذه 

.الإجراءات تطهیرها من عیوب التي لحقت بتأسیس العقد

:البطلان المطلق لتخلف نیة المشاركة سواء في شركات الأشخاص أو الأموال- و

ـــــه وبمـــــا  ـــــول بوجـــــود نظـــــام قـــــانوني للشـــــخص المعنـــــوي دون ركـــــن نیـــــة الاشـــــتراك، فإن ـــــه لا یمكـــــن الق أن

یقــــــع بــــــاطلا بطلانــــــا مطلقــــــا أي اتفــــــاق بــــــین الشــــــركاء لتأســــــیس شــــــركة دون هــــــذه النیــــــة والتــــــي مــــــن خلالهــــــا تمییــــــز 

.الشركة عن الأنظمة القانونیة الأخرى كالجمعیات وغیرها

ري وغیـــــره إذا طرحـــــت علیـــــه قضـــــیة حـــــل شـــــركة تجاریـــــة ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق، علـــــى القضـــــاء الجزائـــــ

لانتفــــــاء ركــــــن نیــــــة المشــــــاركة نتیجــــــة للخــــــلاف الســــــائد بــــــین الشــــــركاء لإدارة المشــــــروع المــــــالي، أو نظــــــراً لاســــــتحالة 

اســــتمرار الشــــركة بعــــد بــــروز نزاعــــات ومتابعــــات جزائیــــة فیمــــا بیــــنهم ففــــي هــــذه الحالــــة یجــــب علــــى القاضــــي الحكــــم 

.ببطلان الشركة

:بطلان النسبيال - 2

(3)
من القانون التجاري الجزائري594انظر المادة 
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طبیقا لمبــــــدأ توتفادیـــــا للعراقیل،وخاصــــــة الآثـــــار الخطیــــــرة المترتبـــــة علــــــى تأســـــیس الشــــــركات التجاریـــــة،و 

نســـــــمح المشــــــــرع هـــــــدار حقــــــــوق الـــــــدائنین والمتعــــــــاملین،لإفــــــــي المعـــــــاملات التجاریــــــــة وتفادیـــــــاً والائتمـــــــانالســـــــرعة 

حقـــــوق والمراكـــــز القانونیـــــة التـــــي بتصـــــحیح الـــــبطلان بعـــــد زوال ســـــببه خدمـــــة لحســـــن ســـــیر التجارة،وللحفـــــاظ علـــــى ال

الصـــــفقات والمعـــــاملات حفاظـــــاً علـــــى المصـــــلحة العامـــــة والخاصة،وســـــنتناول هـــــذا الـــــبطلان النســـــبي أنشـــــأت جـــــراء

:على النحو التالي

:عیة العامةالبطلان النسبي لتخلف أحد الأركان الموضو 

فیمـــــا عـــــدا حـــــالات الـــــبطلان المطلـــــق لعـــــدم مشـــــروعیة المحـــــل والســـــبب فـــــإن دعـــــوى الـــــبطلان تـــــزول 

:بزوال سبب البطلان وسنحاول توضیح ذلك كالآتي

نسبي لعیب الرضا أو الأهلیة في الشركات الأموالالبطلان ال- أ

ـــــى  ـــــوم عل ـــــى الاعتبـــــارإن خصوصـــــیة شـــــركات الأمـــــوال التـــــي تق المـــــالي دفعـــــت بالمشـــــرع الجزائـــــري إل

.استثنائها من البطلان المقرر لشركات الأشخاص

الـــــــبطلان المســـــــاهمة، فـــــــإنوبـــــــذلك فیمـــــــا یتعلـــــــق بالشـــــــركات ذات المســـــــؤولیة المحـــــــدودة أو الشـــــــركات 

(1).المؤسسینفة الشركاءفیما لا یحصل من عیب في القبول ولا من فقد الأهلیة ما لم یشمل هذا الفقد كا

كمــــــا أن الــــــبطلان الــــــذي یلحــــــق هــــــذه الشــــــركات بعــــــد تأسیســــــها والمبنــــــي علــــــى عیــــــب فــــــي الرضــــــا أو 

هــــذه الحالــــة یجــــوز لكــــل شــــخص یهمــــه الأمــــر أن ممكنــــاً، ففــــيفقــــدان أهلیــــة الشــــریك وكــــان تصــــحیح هــــذا الــــبطلان 

أشـــــهر )6(فـــــي أجـــــل ســـــتة دعـــــوى الـــــبطلانأو برفـــــع الجـــــذیر بهـــــذاالإجراء، إمابالقیـــــام بالتصـــــحیحینـــــذر الشـــــخص 

.إبلاغ الشركة بهذا الإنذارتحت طائلة انقضاء المیعاد وبتعیین

.من القانون التجاري الجزائري733أنظر المادة 
(1)
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كمــــــا یجــــــوز للشــــــركة أو أحــــــد الشــــــركاء أن بعــــــرض علــــــى المحكمــــــة التــــــي تتــــــولى الحكــــــم فــــــي الأجــــــل 

المنصـــــوص علیـــــه أعلاه،كـــــل إجـــــراء مـــــن شـــــأنه أن یزیـــــل مصـــــلحة المـــــدعي خصوصـــــاً بشـــــراء حقوقـــــه فـــــي الشـــــركة 

إمـــــا أن تقضـــــي بـــــالبطلان أو بموجـــــب الإجـــــراءات المعروضـــــة إذا وافقـــــت علیهـــــا وفــــي هـــــذه الحالـــــة یســـــوغ للمحكمـــــة

.الشركة مسبقاً ضمن الشروط المقررة لتعدیلات القانون الأساسي

ولا تـــــأثیر لتصـــــویت الشـــــریك المطلـــــوب شـــــراء حقوقـــــه مـــــن جدیـــــد علـــــى إقـــــرار الشـــــركة ، وعنـــــد التنـــــازع 

مـــــن القـــــانون 578بمقتضـــــى الفقـــــرة الثالثـــــة مـــــن المـــــادة تقـــــدر قیمتـــــه الحقـــــوق فـــــي الشـــــركة الواجـــــب دفعهـــــا للشـــــریك

(1).التجاري الجزائري

ــــــر أن الاحتجــــــاجكمــــــا أنــــــه لا یجــــــوز للشــــــركة ولا الشــــــركاء  بــــــالبطلان تجــــــاه الغیــــــر حســــــن النیــــــة ،غی

بــــه حتــــى تجــــاه الغیــــر مــــن طــــرف عــــدیم الاحتجــــاجالــــبطلان النــــاتج عــــن عــــدم الأهلیــــة أو عیــــب فــــي الرضــــا ممكــــن 

(2).ه الشرعیین ،أو من طرف الشریك الذي انتزع رضاه بطریق الغلط أو التدلیس أو العنفالأهلیة وممثلی

البطلان النسبي لتخلف أحد الأركان الموضوعیة الخاصة *

:النسبي لعدم اقتسام الأرباح والخسائر في شركات الأموالالبطلان -  ب

جـــــــاء بهـــــــا المشـــــــرع فیمـــــــا ســـــــبق تكلمنـــــــا عـــــــن قاعـــــــدة الـــــــبطلان المطلـــــــق شـــــــركات الأشـــــــخاص التـــــــي 

ق علــــى أن أحــــد الشــــركاء مــــن القــــانون المــــدني علــــى أنــــه فــــي حالــــة مــــا إذا وقــــع إتفــــا426الجزائــــري ضــــمن المــــادة 

.في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً لا یسهم

(1)
.من القانون التجاري الجزائري738أنظر المادة 

(2)
من القانون التجاري الجزائري742أنظر المادة 
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غیـــــر أن المشـــــرع الجزائـــــري أورد اســـــتثناء لهـــــذه القاعـــــدة فـــــي شـــــركات الأمـــــوال بـــــأن قـــــرر فیمـــــا یتعلـــــق 

ــــــــأن لا یحصــــــــل الــــــــبطلان فیهــــــــا رغــــــــم أن أحــــــــد  بالشــــــــركات ذات المســــــــؤولیة المحــــــــدودة والشــــــــركات المســــــــاهمة ،ب

(3).الشركاء فیها لا یسهم في أرباح أو خسائر الشركة 

المذكورة أعلاه ویبقى عقد الشركة 426ومن هنا یفترض بطلان شرط الأسد الذي نص عیه المادة 

مما سبق بأنه لا جدال بأن الجزائري، ویفهموهذا ما قضى به المشرع شركات الأموالصحیحاً في 

تنقضـــــي دعــــــوى الـــــبطلان إذا انقطــــــع ســـــبب الــــــبطلان فـــــي الیــــــوم الـــــذي تتــــــولى فیـــــه المحكمــــــة النظــــــر 

(1).في الأصل ابتدائیا

ـــــتمكن  كمـــــا یجـــــوز للمحكمـــــة التـــــي تتـــــولى النظـــــر فـــــي دعـــــوى الـــــبطلان أن تحـــــدد أجـــــلاً ولـــــو تلقائیـــــاً لل

.إزالة البطلان ولا یسوغ لها أن تقضي بالبطلان لافي أقل من شهرین من تاریخ طلب افتتاح الدعوىمن 

ــــــــبطلان وإذا ثبــــــــت  ــــــــة ال إذا اقتضــــــــى الحــــــــال اســــــــتدعاء الجمعیــــــــة أو وقعــــــــت استشــــــــارة الشــــــــركاء لإزال

الجمعیـــــة أو لإزالـــــة الـــــبطلان ،وإذا ثبـــــت اســـــتدعاء  قـــــانوني لتلـــــكاستشـــــارة الشـــــركاءاســـــتدعاء الجمعیـــــة أو وقعـــــت 

إرســـــال نـــــص مشـــــاریع القـــــرار مصـــــحوباً بالمســـــتندات التـــــي یجـــــب تســـــلیمها للشـــــركاء ،فـــــإن المحكمـــــة تقضـــــي بحكـــــم 

(2).القرار لاتخاذمنح الأجل اللازم للشركاء 

أعـــــــلاه، تصـــــــدروفـــــــي حالـــــــة مـــــــا إذا لـــــــم یتخـــــــذ أي قـــــــرار عنـــــــد انقضـــــــاء الأجـــــــل المنصـــــــوص علیـــــــه 

(3).ي یهمه الاستعجالالمحكمة حكمها بناء على طلب الطرف الذ

(3)
التجاري الجزائري  من قانون 733ر المادة أنظ

(1)
من القانون التجاري الجزائري735انظر المادة 

(2)
من القانون التجاري الجزائري736انظر المادة 
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مـــــــن هنـــــــا تتقـــــــادم دعـــــــاوى بطـــــــلان الشـــــــركة أو الأعمـــــــال أو المـــــــداولات اللاحقـــــــة لتأسیســـــــها بانقضـــــــاء 

مـــــن تـــــاریخ حصـــــول الـــــبطلان وذلـــــك مـــــن دون إخـــــلال بانقضـــــاء المیعـــــاد المنصـــــوص اعتبـــــاراأجـــــل ثـــــلاث ســـــنوات 

(4).من القانون التجاري الجزائري 738علیه في الفقرة الأولى من المادة 

وخلاصـــــــــة القـــــــــول، أن وجـــــــــود نـــــــــوعین مـــــــــن الشـــــــــركات التجاریـــــــــة، شـــــــــركات الأشـــــــــخاص وشـــــــــركات 

رتـــــب نـــــوعین مـــــن الـــــبطلان )اللاحقـــــة(البعدیـــــة ،بالإجراءات الأولیـــــة والإجـــــراءات دالأمـــــوال ومـــــرحلتین لتأســـــیس العقـــــ

.المطلق والنسبي

مــــــــن حیــــــــث الإجــــــــراءات والآثــــــــار مختلفــــــــین للــــــــبطلانوبــــــــذلك یطبــــــــق القاضــــــــي نظــــــــامین قــــــــانونیین 

.الشركةالقانونیة على ما یسمى بالأركان الموضوعیة العامة والخاصة لتأسیس عقد 

الطبیعــــة الــــبطلان حســــبتطبیــــق التجاریــــة، فیجــــبوبمــــا أنــــه لا یوجــــد نظــــام قــــانوني واحــــد للشــــركات 

.والمرحلة القانونیة لكل نوع من أنواع الشركة

الشـــــــركة تطـــــــرح إشـــــــكالاً فــــــي تحدیـــــــد نـــــــوع الـــــــبطلان واجـــــــب طبیعـــــــة ومرحلـــــــة عقــــــد فازدواجیـــــــةلــــــذلك 

التطبیــــق خاصـــــة مـــــع ســـــكوت النصـــــوص القانونیـــــة عـــــن وضـــــع معیـــــار واضـــــح للـــــبطلان وبالتـــــالي تحدیـــــد نـــــوع هـــــذا 

مرحلــــة مــــن مراحــــل تأســــیس العقــــد ]الأخیــــر وعلــــى أي نــــوع مــــن الشــــركات یطبــــق مــــع الأخــــذ بعــــین الاعتبــــار فــــي أ

.یطبق

(3)
من القانون التجاري الجزائري737انظر المادة 

(4)
من قانون التجاري الجزائري 738أنظر المادة 
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هنــــــا یكــــــون بــــــأن الــــــبطلان المتعلــــــق بعقــــــد الشــــــركة یختلــــــف بــــــاختلاف طبیعــــــة الشــــــركة مــــــع والجــــــواب

لتأسیس العقد)اللاحقة(مراعاة مرحلة وقوعه وتعلقه بالإجراءات الأولیة أو الإجراءات البعدیة 

،أنـــــــه تطبـــــــق القواعـــــــد العامـــــــة للـــــــبطلان علـــــــى شـــــــركات الأشـــــــخاص،لما تمثلـــــــه مـــــــن ذلكویفهـــــــم مـــــــن 

.بالنسبة للغیراعتبار وضمان شخصي 

ــــق بقواعــــد تأســــیس العقــــد أو بــــالإجراءات اللاحقــــة  وذلــــك مــــع مراعــــاة مــــا إذا كــــان ســــبب الــــبطلان یتعل

.لتأسیسه

اصــــــــة بــــــــالبطلان علــــــــى الشــــــــركات الأمــــــــوال لمــــــــا تمثلــــــــه مــــــــن اعتبــــــــار خوبالمقابــــــــل،تطبق القواعــــــــد ال

  راء ذلكمالي،وحفاظاً على استقرار واستمرار المراكز القانونیة التي نشأت من ج

ومــــــن الملاحــــــظ أن القواعــــــد العامــــــة للــــــبطلان فــــــي بعــــــض الحــــــالات تطبــــــق علــــــى شــــــركات الأمــــــوال 

، حــــد الأدنــــى لرأســــمال شــــركة المســــاهمةتعــــدد الشــــركاء أو الكانعــــدامفیمــــا یتعلــــق بالأركــــان الموضــــوعیة الخاصــــة، 

  .لانوأمام عدم وضوح النصوص القانونیة التي تعالج مسألة البطكما رأینا ذلك سابقاً 

مراحـــــل صـــــدورها ،وتعـــــدیلها بـــــین فتـــــرة النظـــــام الاقتصـــــادي الموجـــــه والاقتصـــــاد الحـــــر اخـــــتلافنتیجـــــة 

لأن آثــــار نــــأثر ذلــــك ســــلبیا فــــي غمــــوض القواعــــد القانونیــــة لأنــــه یفتــــرض فــــي القــــانون أن یكــــون منســــجماً وواضــــحاً 

موفــــق أمــــام هــــذه الوضــــعیات ،نتیجــــة  ذســــلبا حتــــى علــــى القضـــاء الــــذي طالمــــا تــــردد فــــي اتخـــاالاختلافانعكســــتهـــذا 

عــــــدم العــــــدم الفهــــــم أو الوضــــــوح أو تــــــداخل وتنــــــاقص  النصــــــوص القانونیــــــة ، بعــــــدم تحدیــــــد نــــــوع الــــــبطلان وكیفیــــــة 

وجــــــوب التمییــــــز بــــــین مرحلــــــة أنــــــواع الشــــــركات یطبــــــق وصــــــولاً إلــــــى تصــــــحیحه ومــــــن عدمــــــه وعلــــــى أي نــــــوع مــــــن

ســــتوجب علــــى المشــــرع أن یكــــون دقیقــــاً فــــي ترتیــــب الــــبطلان الإجــــراءات الأولیــــة أو البعدیــــة لتأســــیس العقــــد ، ممــــا ی
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أو تصـــــــحیحه مـــــــع مراعـــــــاة طبیعـــــــة الشـــــــركة ،وتحدیـــــــد هـــــــذه النصـــــــوص مـــــــن شـــــــأنه أن یوحـــــــده محتـــــــوى الأحكـــــــام 

.القضائیة الصادرة في هذا الموضوع

ثانیا

البطلان من نوع خاص

:سنتناول في هذه النقطة مسألتین هامتین هما 

.لتخلف الكتابة الرسمیةخاص بطلان من نوع ال-1

.البطلان من نوع خاص لتخلف القید والشهر-2

:البطلان من نوع خاص لتخلف الكتابة الرسمیة في شركات الأشخاص الأموال-1

:ركان الشكلیة لعقد الشركة كالآتيوهو بطلان من نوع خاص لتخلف أحد الأ

الصـــــبغة القانونیـــــة یجـــــب كـــــل الشـــــركات التجاریـــــة حتـــــى تضـــــفي علیهـــــاالجزائـــــري،لقـــــد ألـــــزم المشـــــرع 

.القانونیة المطلوبةالأشكال الموثق حسبأن تؤسس بعقد ر رسمي یحرره 

ویـــــدخل فـــــي هـــــذا الحكـــــم باطلـــــة،وإلا كانـــــت لـــــذلك،بحضـــــور جمیـــــع الشـــــركاء أو وكلائهـــــم المفوضـــــین 

.كل العقود التأسیسیة الأولیة أو البعدیة اللاحقة لها من تعدیلات

وكــــــذلك یكــــــون بــــــاطلاً،رســــــمیا وإلا كــــــان وبــــــذلك ففــــــي نظــــــر القــــــانون یجــــــب أن یكــــــون عقــــــد الشــــــركة 

ــــد مــــن تعــــدیلات إذا لــــم یكــــن لــــه نفــــس الشــــكل والرســــمیة الــــذي  ــــدخل علــــى هــــذا العق ــــاطلاً كــــل مــــا ی ــــك  اكتســــبهب ذل

  .العقد
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ــــر ،ولا  یكــــون لــــه لكــــن الملاحظــــة المهمــــة ، أنــــه لا یجــــوز أن یحــــتج الشــــركاء بهــــذا الــــبطلان قبــــل الغی

(1).أثر فیما بینهم إلا من الیوم الذي یقوم فیه أحدهم بطلب  البطلان 

ــــــت باطلــــــة تثبــــــت الشــــــركةوبــــــذلك  ، ولا یقبــــــل أي دلیــــــل إثبــــــات بــــــین الشــــــركاء .بعقــــــد رســــــمي وإلا كان

ــــــة الحقــــــوق  فیمــــــا  ــــــاً لاســــــتمراریة حمای المكتســــــبة ،أجــــــاز والالتزامــــــاتیتجــــــاوز أو یخــــــالف مضــــــمون العقــــــد ، وتثبیت

(2).المشرع للغیر إثبات وجود الشركة بجمیع الوسائل عند الاقتضاء

أن الحكــــــم بــــــبطلان عقــــــد الشــــــركة غیــــــر القضــــــائیة،یســـــتفاد مــــــن هــــــذه النصــــــوص القانونیــــــة والأحكــــــام 

.من تاریخ الحكم بالبطلاناره بالنسبة للمستقبل فقط ابتداءالرسمي یعطل وبقف آث

فات وصـــــفقات الشـــــركة التـــــي أبرمتهـــــا فـــــي الماضـــــي صـــــحیحه إلـــــى تـــــاریخ وبالمقابـــــل تبقـــــى كـــــل تصـــــر 

.الحكم بالبطلان

وعلیــــه فـــــلا یســـــري حكــــم بطـــــلان عقـــــد الشـــــركة بــــأثر رجعـــــي إلـــــى الماضـــــي، ممــــا یعنـــــي قیـــــام وصـــــحة 

بینمــــا تبقــــى غیــــر صــــحیحة مــــن الناحیــــة القانونیــــة ولــــذلك فقــــط،كــــل تصــــرفات هــــذه الشــــركة مــــن الناحیــــة الواقعیــــة 

كـــــل ذي مصـــــلحة لا تقـــــوم علـــــى الوجـــــود القـــــانوني للشـــــركة أكثـــــر مـــــن قیامهـــــا لعبـــــرة هنـــــا لحمایـــــةواوجـــــب بطلانهـــــا 

الحكـــــــم ببطلانهـــــــا، ممـــــــا یســـــــتوجب تصـــــــفیتها وتحدیدنصـــــــیب الشـــــــركاء فـــــــي علـــــــى الوجـــــــود الفعلـــــــي والـــــــواقعي قبـــــــل 

.والخسائر مع رد الحقوق الدائنینالأرباح

:الشهرلبطلان من نوع خاص لتخلف القید و ا-2

:تخلف أحد الأركان الشكلیة الآتیةبطلان من نوع خاص لوهو 

:البطلان من نوع خاص لتخلف القید في السجل التجاري في الشركات الأشخاص والأموال- أ

من القانون المدني الجزائري418أنظر المادة 
(1)

من القانون التجاري الجزائري545أنظر المادة 
(2)
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أوجـــــــب المشـــــــرع الجزائـــــــري أن تـــــــودع العقـــــــود التأسیســـــــیة والعقـــــــود المعدلـــــــة للشـــــــركات التجاریـــــــة لـــــــدى 

(1).المركز الوطني للسجل التجاري وإلا كانت باطلة

باعتبارالتسجیل في السجل التجاري یثبت الصفة التجاریة والشخصیة المعنویة للشركة ولا تنظر في حالة 

.(2)اعتراض أو نزاع إلا المحاكم المختصة، ویخول هذا التسجیل الحق في ممارسة النشاط التجاري

التجــــــاري إلــــــى وبــــــذلك یعاقــــــب كــــــل شــــــخص معنــــــوي یمــــــارس نشــــــاطا تجاریــــــاً دون القیــــــد فــــــي الســــــجل 

(3).غایة تسویة وضعیته القانونیة بالتسجیل

ویستخلص مما تقدم أن المشرع منح حق تصحیح هذا العیب لكل من یهمه الأمر، والأكثر من ذلك 

(4).یطلب من القاضي تعیین وكیل للقیام بإجراء القید في السجل التجاريسمح لكل ذي مصلحة أن 

ة عـــــدم تصـــــحیح هـــــذا العیـــــب فـــــلا یمتـــــد بطـــــلان عقـــــد الشـــــركة ومـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلیـــــه أنـــــه فـــــي حالـــــ

ــــــى الحقــــــوق والمراكــــــز القانونیــــــة التــــــي  ــــــه تكــــــون كــــــل التصــــــرفات الســــــابقة صــــــحیحة حفاظــــــا عل ــــــأثر رجعــــــي وعلی ب

.خاصةتكونت لكل ذي مصلحة عامة أو 

:والأموالالبطلان من نوع خاص لتخلف الشهر في الشركات الأشخاص -  ب

التأسیســـــیة والعقــــــود المعدلـــــة للشــــــركات التجاریـــــة حســــــب الأوضـــــاع الخاصــــــة یجـــــب أن تنشـــــر العقــــــود 

ـــــــى مســـــــتوى النشـــــــرة الرســـــــمیة للإعلانـــــــات القانونیـــــــة للمركـــــــز (5)بكـــــــب شـــــــكل مـــــــن أشـــــــكال وإلا كانـــــــت باطلـــــــة، عل

.الوطني للسجل التجاري

(1)
من القانون التجاري الجزائري1فقرة 548انظر المادة 

(2)
1990أوت 18المؤرخ في 22-90من قانون رقم 1فقرة 18أنظر المادة 

.2004أوت 14مؤرخ في ال08-04من قانون رقم 4أنظر المادة -
(3)

.2004أوت 14المؤرخ في 08-04من قانون رقم 31أنظر المادة 
(4)

1990أوت 18المؤرخ في 22-90من قانون رقم 33و25انظر المواد 
(5)

الجزائريالقانون التجاري من2فقرة 548أنظر المادة 
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ـــــاري ولا یعتـــــد بهـــــذ ـــــانوني الإجب ـــــى التســـــجیل فـــــي الســـــجل التجـــــاري، الإشـــــهار الق ـــــالي یترتـــــب عل ا وبالت

(6).التسجیل تجاه الغیر إلا بعد مرور یوم كامل من نشره القانوني، حسب الشكل الذي ینص علیه القانون

كمــــــا تكــــــون الإشــــــهاریات القانونیــــــة أیضــــــاً موضــــــوع إدراج فــــــي الصــــــحافة الوطنیــــــة المكتوبــــــة أو أیــــــة 

(1).وسیلة ملائمة

كة مبنیـــــــا علـــــــى مخالفـــــــة الشـــــــر وبنــــــاء علـــــــى ذلـــــــك إذا كـــــــان بطـــــــلان أعمـــــــال ومــــــداولات لاحقـــــــة لتأسیس

ـــــي أجـــــل  قواعـــــد النشـــــر، لكـــــل شـــــخص یهمـــــه الأمـــــر تصـــــحیح العمـــــل ان ینـــــذر الشـــــركة بالقیـــــام بهـــــذا التصـــــحیح ف

وإذا یقــــع التصــــحیح فــــي هــــذا الأجــــل فیجــــوز لكــــل شــــخص یهمــــه المــــر أن یطلــــب مــــن القضــــاء .یومــــا)30(ثلاثــــین 

(2).الإجراءتعیین وكیل یكلف بالقیام بهذا 

�ϲѧѧѧѧϓ�ΏѧѧѧѧϠρϳ�Ύѧѧѧѧϣϛشــــركات�ϭ΃�ΩѧѧѧѧϘόϟΎΑ�Δѧѧѧѧλ ΎΧϟ΍�έѧѧѧѧηϧϟ΍�Ε΍˯΍έѧѧѧѧΟ·�ϡΎѧѧѧѧϣΗ·�ϼρΎѧѧѧѧΑ�ϥΎѧѧѧѧϛ�ϻ·ϭ�ϥϣΎѧѧѧѧο Ηϟ΍

(3)الشركاء والشركة اتجاه الغیر، بسبب البطلانالمداومة حسب الأحوال دون احتجاج

غیــــر ان لا یمكـــــن أن یمتــــد مفعـــــول هــــذا الـــــبطلان بــــأثر رجعـــــي، فــــي حالـــــة مــــا إذا لـــــم یصــــحح عیـــــب 

متعلقــــة بهــــذه الشــــركة صــــحیحة حفاظــــا علــــى المراكــــز القانونیــــة الشــــهر فــــي عقــــد الشــــركة وتبقــــى كــــل التصــــرفات ال

.التي تكونت وحمایة لكل ذي مصلحة

ـــــا غیـــــر أن هـــــذه الشخصـــــیة ویســـــتخلص ممـــــا تقـــــدم أن الشـــــركة تغیـــــر بمجـــــرد تكوینهـــــا شخصـــــا معنوی

.إجراءات الشهر التي ینص علیها القانوناستیفاءلا تكون حجة على الغیر إلا بعد 

(6)
1990أوت18المؤرخ في 22-90من قانون رقم 19أنظر المادة 

(1)
2004أوت 14المؤرخ في 08-04من قانون رقم 14أنظر المادة 

(2)
.من القانون التجاري الجزائري739أنظر المادة 

(3)
.من القانون التجاري الجزائري734أنظر المادة 
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الشـــــركة بـــــالإجراءات المنصـــــوص علیهــــا فـــــي القـــــانون، فإنــــه یجـــــوز للغیـــــر بـــــان ومــــع ذلـــــك إذا لـــــم تقــــم

ـــــى إخضـــــاعها لإجـــــراءات تجاریـــــة  ألایتمســـــك بتلـــــك الشخصـــــیة التـــــي مـــــن شـــــأنها  تهضـــــم حقوقـــــه كـــــدائن، زیـــــادة عل

أخـــــــرى ســـــــریعة وفعالـــــــة، تتماشـــــــى مـــــــع مصـــــــلحة واســـــــتقرار القطـــــــاع التجـــــــاري لكـــــــل ذي مصـــــــلحة بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك 

.الاقتصاد الوطني

الشـــــائع، الخطـــــأأمـــــا ســـــكوت المشـــــرع عـــــن تحدیـــــد نـــــوع وطبیعـــــة الـــــبطلان، جـــــدیر بنـــــا أن ننبـــــه إلـــــى و 

الــــــذي مفــــــاده حســــــب بعــــــض المهتمــــــین أن الــــــبطلان مــــــن نــــــوع خــــــاص یتعلــــــق بتخلــــــف الكتابــــــة الرســــــمیة فــــــي عقــــــد 

ـــــد ـــــران مـــــن الأركـــــان الشـــــكلیة للعق ـــــل هنـــــا.الشـــــرحة فقـــــطّ، دون اعتبـــــار لإجـــــراء القیـــــد والشـــــهر اللـــــذان یعتب ك رأي ب

یتعــــدى ذلــــك بترتیــــب الــــبطلان مــــن نــــوع خــــاص فــــي حالــــة تخلــــف إجــــراء شــــهر العقــــد فقــــط دون الشــــروط الأخــــرى 

الخاصـــــة بالأركـــــان الشـــــكلیة لعقـــــد الشـــــركة، ممـــــا یشـــــكل خطـــــورة كبیـــــرة علـــــى فهـــــم المختصـــــین وعلـــــى إیجـــــاد حلـــــول 

.اتجاه العقودد مضمون الحكام القضائیة الصادرةتوح

مـــــــن نـــــــوع خـــــــاص یرتـــــــب كلمـــــــا تخلـــــــف شـــــــرط مـــــــن شـــــــروط الأركـــــــان والصـــــــحیح أن جـــــــزاء الـــــــبطلان

الشـــــكلیة لعقـــــد الشـــــركة ســـــواء بانعـــــدام إجـــــراء الكتابـــــة الرســـــمیة أو القیـــــد أو الشـــــه، ممـــــا یســـــاهم فـــــي ظهـــــور الشـــــركة 

.الفعلیة

مــــــا فیمــــــا یخــــــص تخلــــــف الأركــــــان الموضــــــوعیة العامــــــة والخاصــــــة فــــــلا مجــــــال لوجــــــود الــــــبطلان مــــــن أ

وأمــــــام عــــــدم وضــــــوح الرؤیــــــة القانونیــــــة والقضــــــائیة والفقهیــــــة علــــــى المشــــــرع .لفعلیــــــةنــــــوع خــــــاص ولا قیــــــام الشــــــركة ا

الجزائـــــري وضـــــع قواعـــــد واضـــــحة تبـــــین حـــــالات وأســـــباب الـــــبطلان الطبیعیـــــة القانونیـــــة للشـــــركات التجاریـــــة وطبیعـــــة 

ــــه مــــن شــــان هــــذه القواعــــد أن تقــــوم باســــتیعاب كــــل التصــــرفات والعقــــود ال جدیــــدة، العقــــود التأسیســــیة أو اللاحقــــة، لأن
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ـــــى مصـــــطلحات ومعـــــاییر  ـــــذي اعتمـــــد عل ـــــري ال ـــــه المشـــــرع الجزائ ـــــع فی ـــــذي وق ممـــــا یســـــهل الخـــــروج مـــــن الإشـــــكال ال

.عامة للبطلان دون تخصیص وتمییز لأنواعها وحالاتها وطبیعة ومراحل مواضیعها

ومـــــن هنـــــا یفتـــــرض فـــــي القـــــانون أن یكـــــون واضـــــحا ومنســـــجما فـــــي ترتیـــــب أو تصـــــحیح الـــــبطلان مـــــن 

ســـــلبا علـــــى كـــــل مهـــــتم ومخـــــتص وحتـــــى علـــــى القضـــــاء انعكـــــسوعـــــدم الوضـــــوح الاخـــــتلافعدمـــــه، لأن أثـــــار هـــــذا 

الــــــذي طالمــــــا تــــــردد فــــــي اتخــــــاذ موقــــــف واضــــــح أمــــــام هــــــذه الوضــــــعیات، نتیجــــــة عــــــدم الفهــــــم والوضــــــوح أو تنــــــاقض 

لقانونیــــة، ممــــا یفــــرض ویتوجــــب علــــى المشــــرع أن یكــــون دقیقــــا فــــي ترتیــــب أو تصــــحیح أو تحدیــــد لمــــدة النصــــوص ا

ـــــــوى  ـــــــد محت ـــــــبطلان وصـــــــولا إلـــــــى توحی ـــــــد الرؤیـــــــة فیمـــــــا یخـــــــص النصـــــــوص المتعلقـــــــة بحـــــــالات ال الـــــــبطلان، وتوحی

.الأحكام القضائیة الصادرة في هذا الموضوع

حـــــالات وتصـــــحیح وأثـــــار وتطبیـــــق الــــــبطلان لأن القواعـــــد الســـــابقة ثبـــــت قصـــــورة فـــــي تحدیـــــد مفهـــــوم و 

نجـــــــع، الـــــــذي مـــــــن شـــــــأنه أن یزیـــــــل بعـــــــض القصـــــــور والصـــــــعوبة أمـــــــن عدمـــــــه وبالتـــــــالي لتحدیـــــــد قواعـــــــد أوضـــــــح و 

.لفهم طبیعة البطلان وموضوعهوالإشكال

وعلیـــــه فـــــلا جـــــدال حـــــول حتمیـــــة إصـــــدار نصـــــوص قانونیـــــة تحـــــدد بشـــــكل أوضـــــح وأدق لمعالجـــــة هـــــذا 

.الموضوع
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الفــــــــــــــــــــــــرع الثاني

أثـــــــــــــــــــــار البــــــطلان

إن مبـــــادئ العدالـــــة والواقـــــع تقضـــــي علـــــى عـــــدم تطبیـــــق القواعـــــد العامـــــة للـــــبطلان، فـــــي حالـــــة مـــــا إذا 

ــــــب لحــــــق بأخــــــذ أركانهــــــا  قامــــــت شــــــرك بعقــــــد تصــــــرفات وصــــــفقات مــــــع كــــــل ذي مصــــــلحة ثــــــم تبــــــین بطلانهــــــا لعی

ـــــذلك مكـــــن المشـــــرع كـــــل صـــــاحب مصـــــلحة مـــــن .الشـــــكلیة ـــــى القضـــــاء للمطالبـــــة بحقوقـــــهالالتجـــــاءوب وهـــــذا مـــــا .إل

:ول توضیحه في النقطتین التالیتینسنحا

.ظهور الشركة الفعلیة: أولا

الأثار المترتبة عن الشركة الفعلیة:ثانیا

أولا

ظهور الشركة الفعلیة

الأصـــــل ان إذا تـــــم تأســـــیس شـــــركة تجاریـــــة علـــــى خـــــلاف القواعـــــد القانونیـــــة، یكـــــون مصـــــیره الـــــبطلان، 

المعارضـــــة ضـــــد هـــــذه الشـــــركة غیـــــر المشـــــروعة، وذلـــــك وهـــــذه القاعـــــدة تعطـــــي لكـــــل ذي مصـــــلحة الحـــــق فـــــي إبـــــداء

.بالإتجاه إلى القضاء برفع دعوى البطلان
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ومـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلیـــــه، أن أثـــــر الـــــبطلان یختلـــــف بـــــاختلاف ســـــبب وحـــــالات الـــــبطلان مـــــع مراعـــــاة 

.طبیعة الشركة كما بینا ذلك فیما سبق

ـــــة عـــــدم تصـــــحیحه،  ـــــبطلان المطلـــــق أو النســـــبي فـــــي حال لاغیـــــا لكـــــل تصـــــرفات ومعـــــاملات ویعتبـــــر ال

ـــة التـــي كـــانوا علیهـــا قبـــل إبـــرام العقـــد،  الشـــركة طبقـــا للقواعـــد العامـــة التـــي تقضـــي بـــأن یعـــاد أطـــراف العقـــد إلـــى الحال

.وعلیه یطبق البطلان بأثر رجعي

وبنــــاء علــــى ذلـــــك نقــــول، بــــأن المشـــــرع یأخــــذ بالقواعــــد العامـــــة للــــبطلان فیمــــا یتعلـــــق بعــــدم مشـــــروعیته 

ــــــف عــــــدد الشــــــركاء أو تقــــــدیم المحــــــل والســــــب ــــــي حالــــــة تخل ب فــــــي الأركــــــان الموضــــــوعیة العامــــــة، وكــــــذلك الأمــــــر ف

.كما تناولنا ذلك سابقا.الحصص أو إقتسام الأرباح والخسائر أو نیة المشاركة

ـــــالبطلان الخـــــاص بتخلـــــف أحـــــد عناصـــــر الأركـــــان الشـــــكلیة المترتـــــب عـــــن  ـــــق ب بینمـــــا نجـــــده فیمـــــا یتعل

.ة أو القید أو الشهر، یرتب بطلانا من نوع خاصتخلف إجراء الكتابة الرسمی

بمعنـــــــى أنـــــــه لـــــــیس بـــــــالبطلان المطلـــــــق لأنـــــــه لـــــــیس مـــــــن النظـــــــام العـــــــام والآداب العامـــــــة، وبـــــــذلك لا 

یمكــــن للقاضــــي إثارتــــه مــــن تلقــــاء نفســــه عنــــدما یجــــد عقــــد شــــركة غیــــر مكتــــوب رســــمیا أو غیــــر مقیــــد وغیــــر مشــــهر، 

.البطلان قبل الغیربهذا الاحتجاجكما أنه لا یجوز للشركاء 

بهـــــذا الـــــبطلان تجــــــاه الاحتجـــــاجولـــــیس كـــــذلك بـــــالبطلان النســـــبي، لأنـــــه لا یمكــــــن للشـــــركاء والشـــــركة 

.الغیر الحسن النیة
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ــــــا فهــــــو بطــــــلان مــــــن نــــــوع خــــــاص، یترتــــــب عنــــــه صــــــحة جمیــــــع التصــــــرفات والعقــــــود التــــــي  ومــــــن هن

.أبرمتها الشركة قبل تاریخ الحكم بالبطلان

الشــــــركة صــــــحیحا مــــــن الناحیــــــة الواقعیــــــة مــــــن یــــــوم تأسیســــــها إلــــــى تــــــاریخ بــــــذلك یعتبــــــر وجــــــود هــــــذه و 

القضــــــاء ببطلانهــــــا، ممــــــا یســــــتوجب تصــــــفیتها وتقســــــیم الأربــــــاح والخســــــائر بــــــین الشــــــركاء، ورد الحقــــــوق لكــــــل ذي 

.مصلحة من الغیر

بـــــه قبـــــل الغیـــــر أو قبـــــل الاحتجـــــاجومـــــا نجـــــدر الإشـــــارة إلیـــــه، أن الـــــبطلان مـــــن نـــــوع خـــــاص لا یمكـــــن 

ـــــداءالشـــــركاء فیمـــــا بیـــــنهم إلا  ـــــي ابت ـــــر بالتصـــــرفات الت ـــــث أن یق ـــــر رجعـــــي، بحی ـــــه أث ـــــه، ولا یكـــــون ل ـــــاریخ طلب مـــــن ت

.أبرمت في الماضي الواقع، لا على أساس قانونیة الشركة

القضـــــاء بقیـــــام شـــــركة فعلیـــــة أو واقعیـــــة، مـــــن كانـــــت قائمـــــة فعـــــلا ولـــــیس اعتـــــرفلعلـــــى بســـــبب ذلـــــك و 

.من یوم تأسیسها إلى تاریخ الحكم ببطلانهاابتداءوحددت مدة حیاتها قانونا، 

ومــــــا نجــــــدر الإشــــــارة إلیــــــه، أن الــــــبطلان مــــــن نــــــوع خــــــاص ینشــــــأ لنــــــا شــــــركة فعلیــــــة لا قانونیــــــة تمتــــــد 

حیاتهـــــا بـــــین فتـــــرة تأسیســـــها والحكـــــم ببطلانهـــــا، بمعنـــــى أن الـــــبطلان فـــــي هـــــذه الحالـــــة لا یمتـــــد بـــــاثر رجعـــــي إلـــــى 

ل التصــــرفات التــــي أبرمتهــــا الشــــركة، بــــل إن أثــــاره تمتــــد إلــــى المســــتقبل فقــــط، بحیــــث لا یمكــــن الماضــــي بإبطــــال كــــ

.لهذه الشركة أن تحقق وتستجیب لأي شرط أو معاملة اتفقت على تحقیقها بعد تاریخ الحكم بالبطلان

یبـــــرر هـــــذا الخـــــروج الصـــــریح علـــــى القواعـــــد العامـــــة للـــــبطلان، مبـــــادئ العدالـــــة ومنطـــــق الواقـــــع التـــــي و 

تقضـــي بإضــــفاء بطــــلان مــــن نــــوع خــــاص علــــى هــــذه التصــــرفات، والتــــي تجــــد تبریرهــــا فــــي المحافظــــة علــــى الائتمــــان 
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ـــــــة والحقـــــــوق والالتزامـــــــات المكتســـــــبة، الاستمراریةواســـــــتقرارالتجـــــــاري بتثبیـــــــت  ـــــــة المراكـــــــز القانونی ـــــــي تفرضـــــــها دول ت

.القانون التي لا تقبل إلا الأوضاع القائمة على أسس ثابتة ومؤكدة

ویســـــــتخلص ممـــــــا تقـــــــدم علـــــــى أن شـــــــركة الواقـــــــع لا وجـــــــود لهـــــــا فـــــــي الحیـــــــاة القانونیـــــــة إلا إذا أتـــــــت 

:تصرفات تجاریة سابقة، لأن وجودها متوقف على تحقیق أمرین

نوع خاصتخلف إجراء الشكلیة ووقوع البطلان من:الأول-

.إبرام تصرفات ومعاملات تجاریة سابقة:الثاني-

الشــــــركة بجمیــــــع وســــــائل الإثبــــــات نتیجــــــة لهــــــذه التصــــــرفات أجــــــاز المشــــــرع للغیــــــر إثبــــــات وجــــــود هــــــذه

)1(.الاقتضاءعند

ون ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق تعـــــرف الشـــــركة الفعلیـــــة، بأنهـــــا الشـــــركة التـــــي تؤســـــس مـــــن الناحیـــــة الواقعیـــــة د

ثــــم لحقهــــا بطــــلان مــــن نــــوع خــــاص لتخلــــف أحــــد الأركــــان الشــــكلیة .عقــــود مــــع الغیــــررفات و القانونیــــة، بإبرامهــــا تصــــ

ممـــــا أوجـــــب تصـــــفیة المراكـــــز القانونیـــــة الناشـــــئة قبـــــل تـــــاریخ الحكـــــم بـــــالبطلان، طبقـــــا لقواعـــــد العدالـــــة وردا . للعقـــــد

.وحفاظا لحقوق كل ذي مصلحة

:فعلیة، والتي سوف نتناولها كالأتيونتیجة لهذه التصرفات تترتب أثار بالغة الأهمیة عن الشركة ال

ثـــــــانیا

الأثـــــــــار المترتبـة عــن الشــركة الفعـــلیة

:وأملا في توضیح هذه الأثار، سوف نتناول أهمها كالاتي

)1(
.من القانون المدني الجزائري 418و  417انظر المواد -

.الجزائريمن القانون التجاري 545أنظر المادة -
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.بالنسبة للشركة-1

.بالنسبة للشركاء-2

.بالنسبة لغیر-3

:بالنسبة للشركة-1

ــــــداءتقــــــوم حیــــــاة الشــــــركة الفعلیــــــة خــــــلال المــــــدة الممتــــــدة،  ــــــاریخ الحكــــــم ابت ــــــى ت مــــــن یــــــوم تأسیســــــها إل

.وذلك على أساس تصفیة التضرعات والعقود التي أبرمتها خلال فترة حیاتها.ببطلانها

ـــــــي ارمتهـــــــا الشـــــــركة الفعلیـــــــة، تعتبـــــــر أعمـــــــالا  ویســـــــتفاد مـــــــن ذلـــــــك، أن كـــــــل التصـــــــرفات والعقـــــــود الت

ـــو كـــان  أصـــلها مبنیـــا علـــى المعـــاملات مـــع شـــركة غیـــر قانونیـــة، بـــل معتـــرف بهـــا علـــى أســـاس واقعـــي صـــحیحة، ول

.حفاظا على المراكز القانونیة وحمایة للحقوق المكتسبة

ـــــة تصـــــفیة مـــــن وقـــــت حلهـــــا مهمـــــا كـــــان الســـــبب ـــــي حال ـــــر هـــــذه الشـــــركة ف ـــــذلك تعتب ـــــع عنـــــوان .وب ویتب

بالشخصــــــیة المعنویــــــة للشــــــركة اعتــــــرفلمشــــــرع ویفهــــــم مــــــن ذلــــــك أن ا.هــــــذه الشــــــركة بانهــــــا تحــــــت التصــــــفیةواســــــم

التصـــــفیة فقـــــط إلـــــى أن لاحتیاجـــــاتالفعلیة،مســـــتقلة عـــــن الشـــــركاء بكـــــل الأثـــــار المترتبـــــة علیهـــــا، التـــــي تظـــــل قائمـــــة 

.لذلك لا یحق لها إتیان تصرفات خارج مجال التصفیة.یتم إقفالها

)1(من الیوم الذي تنشر فیه في السجل التجاريابتداءولا ینتج حل الشركة أثاره على الغیر إلا 

ــــــوق  الشــــــركة الفعلیــــــة وشــــــركاتها تبقــــــى صــــــحیحة ومرتبــــــة لأثــــــاره والتزامــــــاتمــــــع العلــــــم أن جمیــــــع حق

.الغیر أو فیما بین الشركاءاتجاه

)1(
.من القانون التجاري الجزائري766أنظر المادة 
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:بالنسبة للشركاء-2

إذا كـــــــان ســـــــبب الـــــــبطلان تخلـــــــف إجـــــــراء القیـــــــد أو الشـــــــهر، ففـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة یتبـــــــع فـــــــي إجـــــــراءات 

لتـــــي إتفـــــق علیهـــــا الشـــــركاء الأربـــــاح والخســـــائر وتقـــــدیم الحصص،اســـــتنادا إلـــــى الشـــــروط ااقتســـــامالتصـــــفیة وطریقـــــة 

.التأسیسي للشركةفي العقد

بــــة،ففي هــــذه الحالــــة لا یمكـــــن بینمــــا یطــــرح الإشــــكال إذا كــــان ســــبب الــــبطلان هـــــو تخلــــف إجــــراء الكتا

.تطبیق إجراءات التصفیة المتفق علیها في العقد

وبمــــا انــــه لا یوجــــد عقــــد مكتــــوب بــــین الشــــركاء، فیجــــب تطبیــــق القواعــــد القانونیــــة الخاصــــة بالتصـــــفیة 

.لمراعاة نظام إفتسام الأرباح والخسائر وتقدیم الحصص ومختلف الإجراءات الأخرى

:بالنسبة للغیر-3

یة الـــــبطلان مـــــن نـــــوع خـــــاص رتبـــــت عـــــدة احكـــــام خاصـــــة بـــــه تتماشـــــى ومصـــــلحة الغیـــــر، إن خصوصـــــ

بــــان اعتبــــرت كــــل التصــــرفات التــــي أبرمهــــا هــــذا الأخیــــر مــــع الشــــركة صــــحیحة ومنتجــــة لأثــــاره الواقعیــــة، طالمــــا لــــم 

یتمســـــــك بـــــــالأثر الرجعـــــــي للـــــــبطلان، حســـــــبما تقتضـــــــیه مصـــــــلحته، حتـــــــى یمكـــــــن مـــــــن التنفیـــــــذ علـــــــى الشـــــــركة دون 

بینمـــــا إذا توقفـــــت الشـــــرك علـــــى .ائنین الأخـــــرین وكـــــذا مطالبـــــة الشـــــركاء بتقـــــدیم حصصـــــهم فـــــي الشـــــركةمزاحمـــــة الـــــد

.دفع دیونها، فللغیر حق طلب إشهار إفلاسها

ـــــــین الشـــــــركة  ـــــــة مـــــــا إذا طلـــــــب أحـــــــد دائن والســـــــؤال الـــــــذي یطـــــــرح نفســـــــه أي نظـــــــام یطبـــــــق فـــــــي حال

ــــــالبطلان والجــــــواب لا یمكــــــن أن یكــــــون إلا بمــــــا .ببطلانهــــــا والأخــــــر ببقائهــــــا ــــــه القضــــــاء وهــــــو الحكــــــم ب اســــــتقر علی

.باعتباره أساس تحریك الدعوى

الفصل الثاني

الشخصیة المعنویة للشركة
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أمــــام عجـــــز الأشــــخاص عـــــن تــــوفیر المبـــــالغ الكافیــــة مـــــن المــــوال للقیـــــام بالمشــــاریع المختلفـــــة، ظهـــــرت 

شخصــــین أو أكثــــر بالمســــاهمة فكــــرة الشــــخص المعنــــوي أو الشــــركة التــــي تقــــوم علــــى نــــوع مــــن التعــــاون مبــــدئیا بــــین 

)1(في مشروع مالي معین وتقاسم الأرباح والخسائر الناتجة عن هذا المشروع

ــــز إخــــتلاف بدایــــة  ومــــن أجــــل إبــــراز بدایــــة ظهــــور الشخصــــیة المعنویــــة للشــــركة یجــــدر بنــــا تنــــاول تمیی

المعنویــــــة بمجــــــرد واســــــتنادا إلــــــى ذلــــــك، تكتســــــب الشــــــركة المدنیــــــة شخصــــــیتها .ظهورهــــــا بــــــاختلاف طبیعــــــة الشــــــركة

)2(تكوینها، أي بمجرد توافر الأركان الموضوعیة العامة والخاصة و الكتابة

بینمـــــا لا تكتســـــب الشـــــركة التجاریـــــة شخصـــــیتها المعنویـــــة بمجـــــرد تكوینهـــــا، إلا مـــــن تـــــاریخ قیـــــدها فـــــي 

.السجل التجاري

دها بالســــــــجل وبــــــــذلك نقــــــــول لا تتمتــــــــع الشــــــــركة التجاریــــــــة بالشخصــــــــیة المعنویــــــــة إلا مــــــــن تــــــــاریخ قیــــــــ

.وهذا الإجراء یعد بمثابة شهادة میلاد للشركة، و یؤدي وظیفة إشهاریة)3(التجاري

ویفهـــــم مـــــن ذلـــــك أن الســـــبیل الوحیـــــد لإنشـــــاء الشخصـــــیة المعنویـــــة القانونیـــــة للشـــــركة هـــــو عـــــن طریـــــق 

.عملیة القید في السجل التجاري

لازمـــــا لإنشـــــاء شخصـــــیتها المعنویـــــة، وبـــــذلك یعتبـــــر هـــــذا القیـــــد بمثابـــــة شـــــهادة مـــــیلاد للشـــــركة وشـــــرطا 

لأن بــــــدون هــــــذا الإجــــــراء لا یمكــــــن للشــــــركة أن تتمتــــــع بالشخصــــــیة المعنویــــــة ولــــــو قــــــام مؤسســــــوها باســــــتیفاء كــــــل 

.من القانون المدني الجزائري416أنظر المادة )1(
.من القانون المدني الجزائري417أنظر المادة )2(
من القانون التجاري الجزائري549أنظر المادة )3(

Voir robert Trouillat, Le Droit nouveau des sociétés commerciales, entreprise moderne d’édition 1967,p43et44
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تأســـــیس كتـــــوافر الأركـــــان الموضـــــوعیة العامـــــة والخاصـــــة فـــــي القـــــانون الأساســـــي لهـــــذه لالشـــــروط القانونیـــــة الأخـــــرى ل

وإجــــراء الشــــهر القـــــانوني، و الممارســــة الفعلیــــة فــــي محــــل تجـــــاري، الشــــركة مــــع الكتابــــة الرســــمیة فـــــي عقــــد موثــــق،

رغــــم تــــوافر كــــل هــــذه الشــــروط القانونیــــة،إلا أنهــــا لا تــــؤدي إلــــى ظهــــور الشخصــــیة المعنویــــة دون إجــــراء القیــــد فــــي 

الســــجل التجـــــاري، الـــــذي یعـــــد الطریــــق الوحیـــــد لمـــــیلاد الشخصـــــیة المعنویـــــة القانونیــــة، التـــــي یعتـــــر وجودهـــــا مســـــتقلا 

باســــــتثناء خصوصــــــیة الشــــــركة الفعلیــــــة ومراعــــــاة لأحكــــــام التشــــــریعات الأخــــــرى .ركاء المؤسســــــین للشــــــركةعــــــن الشــــــ

.المخالفة للمشرع الجزائري

ـــــــذي یتمتـــــــع بالشخصـــــــیة المعنویـــــــة وبالأهلیـــــــة  ـــــــى التجمـــــــع الاقتصـــــــادي، ال ونفـــــــس الحكـــــــم ینطبـــــــق عل

اء القیــــــد بمثابــــــة شــــــهادة مــــــیلاد ، وبــــــذلك یعتبــــــر إجــــــر )1(التامــــــة إبتــــــداءا مــــــن تــــــاریخ تســــــجیله فــــــي الســــــجل التجــــــاري

للتجمــــع الاقتصــــادي كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة للشــــركة التجاریــــة، كمــــا یعتبــــر هــــذا التســــجیل شــــرطا للاحتجــــاج علــــى 

.الغیر بما یطرأ من تعدیلات على عقد الشركة

بالشخصـــــــیة المعنویـــــــة لجمیـــــــع الشـــــــركات اعتـــــــرفومـــــــا تجـــــــدر الإشـــــــارة إلیـــــــه أن المشـــــــرع الجزائـــــــري 

)2(.ما عدا شركة المحاصةالتجاریة فی

الشــــــركة للشخصــــــیة اكتســــــابیســــــتخلص ممــــــا تقــــــدم، أن مــــــن أثــــــار التســــــجیل فــــــي الســــــجل التجــــــاري 

المعنویـــــــة القانونیـــــــة الكاملـــــــة الحقـــــــوق والالتزامـــــــات إزاء القـــــــوانین المعمـــــــول بهـــــــا، ممـــــــا یخـــــــول لهـــــــا القیـــــــام بجمیـــــــع 

.التصرفات والمعاملات القانونیة

)1(
.مكرر من القانون التجاري الجزائري799أنظر المادة 

"من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 2مكرر 795تنص المادة )2( فهي . لاتكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بین الشركاء ولا تكشف الغیر:

لا تطبق أحكام الفصل التمهیدي وأحكام الباب الأول واحكام الفصل الرابع من هذا .لا تتمتع بالشخصیة المعنویة،ولا تخضع للإشهار، ویمكن إثبات بكل الوسائل

"الكتاب، على شركات المحاصة
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ـــــة الحـــــق فـــــي ممارســـــة النشـــــاط التجـــــاري، وبمـــــا لا تحـــــد الشـــــركة كمـــــا تخـــــول هـــــذه الشخصـــــیة  المعنوی

ـــــدها بمقتضـــــى التشـــــریع  ـــــي تبـــــدیل نشـــــاطها أو مكـــــان ممارســـــتها، إلا إذا وجـــــد مـــــا یقی فـــــي اختیاراتهـــــا وأهـــــدافها ولا ف

.والتنظیم المعمول بهما

وبذلك یتمتع الشخص المعنوي بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي یقررها 

.القانون

:ومن هنا یفترض القانون ان یكون له خصوصا مایلي

.ذمة مالیة-

.أهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشائها أو التي یقررها القانون-

.یوجد فیه مركز إدارتهموطن وهو المكان الذي -

الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر یعتبر مركزها في نظر القانون -

.الداخلي في الجزائر

.نائب یعبر عن إرادتها-

)1(.حق التقاضي-

ـــــزواج والطـــــلاق  و یفهـــــم مـــــن هـــــذا أن هنـــــاك صـــــفات وخصـــــائص فـــــي الشـــــخص الطبیعـــــي كـــــالولادة وال

.لا یمكن أن تكون لدى الشخص المعنوي. الخ....والموتوالإنجاب 

)1(
.من القانون المدني الجزائري50أنظر المادة 
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غیـــــــــر أن هنـــــــــاك رأي فقهـــــــــي أخـــــــــر، نـــــــــادى بعـــــــــدم اخـــــــــتلاف الشـــــــــخص الطبیعـــــــــي عـــــــــن الشـــــــــخص 

مـــــن یـــــوم قیـــــده فـــــي الســــــجل ابتــــــداءوذلـــــك لأن هـــــذا الأخیـــــر یولـــــد .الاعتبـــــاري لمـــــا لهمـــــا مـــــن خصـــــائص موحــــــدة

ســـــنة ویتـــــزوج 99المكـــــونین لـــــه، ولـــــه عمـــــر لا یتعـــــدى  نالطبیعیـــــیالتجـــــاري ولـــــه جنســـــیة تختلـــــف عـــــن الأشـــــخاص 

بالانــــدماج مــــع شــــركة أخــــرى ویطلــــق بانفصــــاله مــــن شــــخص معنــــوي أخــــر وینجــــب عــــن طریــــق فــــتح فــــروع لــــه، كمــــا 

.یموت عند حله وانقضائه

غیـــــــر أن هـــــــذا الـــــــرأي الفقهـــــــي إنتقـــــــد لقبـــــــوت قصـــــــوره، لأن القـــــــول ان الشـــــــخص الطبیعـــــــي والمعنـــــــوي 

ئص أمـــــر لا یســـــتقیم، لمـــــا یمتـــــاز بـــــه الشـــــخص الطبیعـــــي مـــــن صـــــفات وممیـــــزات یشـــــتركان فـــــي نفـــــس كـــــل الخصـــــا

ـــــدني، هـــــي خصـــــائص لا یمكـــــن  ـــــالإكراه الب ـــــه ب ـــــذ علی ـــــة والجســـــد والأســـــرة والتنفی كـــــالروح والعـــــق والإحســـــاس والعاطف

.تصورها في الشخص المعنوي

ومـــــع ذلـــــك هنــــــاك بعـــــض خصـــــائص الشــــــخص الطبیعـــــي یتمتـــــع بهــــــا الشـــــخص الإعتبـــــاري، باعتبــــــاره 

.انقضائه، في بدایة حیاته إلى نهایتها، مع مراعاة الأثار المترتبة على التزاماتا ینشا حقوقا ویرتب شخص

:ومن أجل بلوغ هذا الهدف فإننا إرتأینا إعتماد التقسیم التالي

.إكتساب الشخصیة المعنویة:المبحث الأول-

.أثار إنقضاء الشخصیة المعنویة:المبحث الثاني -

الـــــــمبحث الأول
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إكــــــــتساب الشخصــــــیة المعنــــویـــــة

إنطلاقـــــا مــــــن النصــــــوص القانونیـــــة المعالجــــــة للشخصــــــیة المعنویـــــة، فــــــإن أثــــــار قانونیـــــة هامــــــة تترتــــــب 

.على تمتع الشخص المعنوي بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبیعي

.كما أنه لا یعفى من القیام بجمیع التزاماته، وذلك في الجدول المقررة له، متى توفرت الشروط القانونیة لذلك

ویفهــــــم مــــــن ذلــــــك أن هنــــــاك نتــــــائج تترتــــــب علــــــى إكتســــــاب الشخصــــــیة المعنویــــــة، اســــــتنادا إلــــــى ذمــــــة 

.اتهامالیة مستقلة واهلیة وإسم وموطن وجنسیة ونائب یمثلها لمباشرة حقوقها وواجب

وبـــــذلك ممـــــا لا شـــــك فیـــــه أن هـــــذه النتـــــائج هـــــي التـــــي تثبـــــت بدایـــــة حیـــــاة الشـــــركة، مـــــع مراعـــــاة إحتـــــرام 

.الشروط القانونیة من عدمها

.وعلى ضوء ما تقدم سوف یتقرر حتما نهایة الشخص المعنوي، سواء بأسباب عامة أو خاصة

:و سنتناول توضیح ذلك باعتماد التقسیم التالي

.بدایة الشخص المعنوي:ل المطلب الأو -

.نهایة الشخص المعنوي:المطلب الثاني -

الـــــــمطلب الأول

بدایة الشخص المعنــــوي
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ــــــــاريتقــــــــوم حیــــــــاة الشــــــــخص  الحقــــــــوق، والأخــــــــر تحمــــــــل اكتســــــــابعلــــــــى أساســــــــین، أحــــــــدهما الاعتب

.، وذلك في إطارات الغرض الذي أنشأ من أجلهالالتزامات

.شخصیة معنویة صحیحة، یجب أن تقوم بهدف تحقیق غرضها فقطویفهم من ذلك حتى تكون 

ویفهم مـن ذلـك أن كـل المراكـز القانونیـة .ویستفاد من ذلك أن وجود حیاة الشركة مرتبط بتحقیق غرضها

.تتعدى حدود الغرض الذي أنشأت من أجله ألاالتي أسستها الشركة من حقوق وواجبات یجب 

، تكتسب الشركة كـل المـؤهلات القانونیـة لمباشـرة نشـاطها التجـاري عبـر هذه الشروطاحتراممن وانطلاقا

.النتائج المترتبة على اكتسابها للشخصیة المعنویة

:هذا ما سوف ندرسه ضمن موضوعنا الاتيو 

.اسم وممثل وذمة الشركة:الفرع الأول

.أهمیة وموطن وجنسیة الشركة:الفرع الثاني

الفرع الأول

الشركةاسم وممثل وذمة 

مـــــــــــن أجـــــــــــل إبـــــــــــراز موضـــــــــــوع النتـــــــــــائج المترتبـــــــــــة علـــــــــــى الشخصـــــــــــیة المعنویـــــــــــة للشـــــــــــركة، ســـــــــــنتبع 

:في هذا الفرع التقسیم التالي

.إسم و ممثل الشركة: أولا 

.ذمة الشركة:ثاني

  أولا
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اسم وممثل الشركة

:یحسن بنا تناول هذه النقطة في الجزئیتین التالیتین

.إسم الشركة-1

.ممثل الشركة-2

:إسم الشركة-1

هو ذلك الإسم الممیز الذي تتفق علیه جماعة من الشركاء، شرط ان یكون غیر مشابه لسـماء الشـركات 

ویجــب أن یظهــر فــي جمیــع التصــرفات والتعهــدات .الأخــرى، مــن أجــل تحقیــق الغــرض الــذي أنشــأته الشــركة مــن أجلــه

.لحسابهاوالأوراق والعقود والمستندات والفاتورات التي تبرمها الشركة 

وقــد یســتمد إســم وعنــوان الشــركة، مــن أســماء جمیــع الشــركاء أو مــن اســم أحــدهم أو أكثــر متبــوع بكلمــة 

.، كما هو الأمر في شركات الأشخاص، كشركة محمد وشركائه)1(وشركاؤهم

.بالإضافة إلى جواز ذكر درجة القرابة ضمن اسم الشركة، كشركة رامي واخوته أو شركة سامي وأولاده

جدر الإشارة إلیه أنه یجبان یكون دائما اسم الشـریك فـي شـركات الأشـخاص متبوعـا ومقرونـا بكلمـة وما ت

.وشركاؤه للبیان والتوضیح بان كیان الشركة مستقل عن الشركاء المؤسسین

الشركة من الغرض الـذي أسسـت مـن أجلـه، أو باسـم أحـد الشـركاء أو أكثـر، علـى أن اسمكما قد یستمد 

تكون هذه التسمیة مسبوقة أو متبوعة بذكر وبیان رأسمالها، كشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، او 

)1(م و قیمة رأسمالها.م.الأحرف الأولى منها أي ش

.الجزائريمن القانون التجاري552أنظر المادة –)1(

)1(
.من القانون التجاري الجزائري 2فقرة  564انظر المادة 
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.كما هو الحال في شركات الأموال

)2(وعنوان الشركة من البیانات الإلزامیة لكل أنواع الشركات التجاریةاسمكما یعتبر ذكر 

ویستفاد مـن ذلـك أن المشـرع لا یمنـع إرادة الشـریك أو الشـركاء مـن حریـة إختیـار إسـم الشـركة أو اللافتـة 

المستعملة، سواء تعلق المر بشركات الأشخاص أو الأموال، باستعمال إسم أحد الشركاء أو قرابتهم أو أسماء مستعارة 

)3(رع الفرنسيسار علیه المشالاتجاهونفس . الخ....أو رموز وأشكال وألوان

الشركة تتوقف في حالـة وجـود حـدود قانونیـة تقصـي بـان هـذا الإسـم هـو محـل اسمغیر أن حریة إختیار 

اســتعمال مــن قبــل أشــخاص معنویــة أخــرى، وفــي هــذه الحالــة تلغــى التســمیة مــن قبــل مدیریــة تســییر الســجل التجــاري 

.تمسك وتسیر بطاقة خاصة بالأسماء التجاریةبمصلحة البحث عن الأسبقیة لتسلیم شهادة تسجیل التسمیة، التي

أســماء تقــدم )3(واســتنادا إلــى هــذه الشــروط یكتســب إســم الشــركة، عــن طریــق ملــئ اســتمارة بــاقتراح ثــلاث

لمصــلحة البحــث عــن الأســبقیة، حتــى یتســنى لطالــب الإســم الحصــول علــى الإســم الثــاني أو الثالــث، فــي حالــة مــا إذا 

.منحه وأصبح ملكا لشخص أخرافترضنا ان الإسم الأول تم 

:ممثل الشركة-2

إن طبیعة تكوین الشركة، لا یسمح لها من مزاولة نشاطها بنفسها، وبذلك وجب أن یكون لها نائب او 

بإرادتها وتسیرها وتمثیلها وإبرام التصرفات باسمها ،)4(ممثلین شریكین من الأشخاص الطبیعیة یعبرون عن إرادتها

.ولحسابها

)2(
.2006یونیو 21المؤرخ في 222-06أنظر المرسوم التنفیذي رقم 

(3)
–L (article 9 alinéa 2 du décret n°67-237 du 23 Mars 1967 précise que « Le cas échéant, le nom ou le pseudonyme sous

lequel il exerce le commerce »
-l’article 11 alinéa 2 du décret n°67-237 du 23 Mars 1967 précise que « soit la raison sociale et éventuellement, le nom
commercial, soit la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ».
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الإشـــــارة إلیـــــه أن مســـــیر الشـــــركة لـــــیس وكـــــیلا عنهـــــا، وســـــبب ذلـــــك یرجـــــع إلـــــى افتـــــراض ومـــــا تجـــــدر 

ــــل  ــــه رغــــم وجــــود إرادة الوكی ــــى أســــاس تطــــابق إرادتهمــــا، لأن ــــد الوكالــــة بــــین الشــــركة والمــــدیر عل ــــاد عق )المــــدیر(إنعق

ــــــة، إلا أن إرادة الموكــــــل  ــــــدون إرادة)الشــــــركة(فــــــي هــــــذه الحال ، ولا غیــــــر موجــــــود، لأن الشــــــخص المعنــــــوي أصــــــلا ب

.یمكنه التصرف بدون ممثل ونائب له

وبــذلك نقــول لا یجــوز للمــدیر ان یمــنح نفســه تعویضــا للوكالــة عــن الشــركة، رغــم قیامــه بكــل التصــرفات 

.الإداراتم الشركة وتمثیلها أمام القضاء و الإداریة التي تمثل غرض الشركة، كإبرام العقود والتوقیع باس

ـــــــــــة تعـــــــــــددهم لتعیـــــــــــین الوكیـــــــــــل، كمـــــــــــا ان الوكالـــــــــــة تشـــــــــــترط موافقـــــــــــة  جمیـــــــــــع المـــــــــــوكلین فـــــــــــي حال

ــــــــة الشــــــــركاء فقــــــــط، رغــــــــم رفــــــــض بــــــــاقي الشــــــــركاء،  ــــــــد یــــــــتم عــــــــن طریــــــــق موافقــــــــة أغلبی بینمــــــــا تعیــــــــین المــــــــدیر ق

كمـــــــــا أن الوكالـــــــــة لا تشـــــــــترط فـــــــــي الوكیـــــــــل أهلیـــــــــة لكونـــــــــه موجـــــــــه مـــــــــن قبــــــــــل .وهـــــــــذا علـــــــــى خـــــــــلاف الوكالـــــــــة

.هلیة لتحقیق غرض الشركةالموكل، على خلاف المدیر الذي یجب أن یكون كامل الأ

ومــن هنــا للشــریك المنتــدب لــلإدارة بــنص خــاص فــي عقــد الشــركة أن یقــوم بــالرغم مــن معارضــة الشــركاء 

علـى شـرط أن تكـون أعمـال الإدارة الأخرین بأعمال الإدارة، وبالتصرفات التي تدخل في نطـاق نشـاط الشـركة العـادي 

.الشریك من وظیف التصرف بدون مبرر ما دامت الشركة قائمةالتصرفات خالیة من الغش، ولا یجوز عزل هذا و 

.الشریكللإدارةقدوقعبعدعقدالشركةجازالرجوعفیه،كمایجوزفیالتوكیلالعاديانتدابوإذاكان

)4(
.من القانون المدني الجزائري50أنظر المادة 

)1(
.من القانون المدني الجزائري427أنظر المادة 
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نتیجة لذلك یرى غالبیة الفقه أن المدیر )1(وأما المتصرفون من غیر الشركاء فیمكن عزلهم في كل وقت 

.ثل لبنة أساسیة في الشركة، التي لا وجود لها بدونهلیس وكیلا عن الشركة، بل یم

نظـــرا اهـــذه الأهمیـــة قضـــى المشـــرع بوجـــوب تبیـــان كـــل المعلومـــات الخاصـــة بالمســـؤول الإداري للشـــركة 

إسم ولقب، تاریخ ومكان المـیلاد، العنـوان، الصـفة، :والممثلین الأخرین إن وجدوا، بذكر كل البیانات الخاصة بهم من

في حالة ما إذا كان المدیر أجنبیا فعلیه بالتصریح إضـافة إلـى المعلومـات السـابقة، بـالإدلاء بـرقم بطاقـة الجنسیة، أما 

.إقامته وصلاحیتها والولایة التي أصدرتها

ثانیا

ذمـــــة الشركة

بما أن للشركة شخصیة معنویة مستقلة عن شخصیته الشركاء، فغنها تحتاج لإنجـاز مشـاریعها إلـى ذمـة 

وهــذا مــا ســوف نبینــه .أمــوال الشــركة ملكــا لهــا ولــیس لكــل شــریكاعتبــارمســتقلة عــن ذمــم الشــركاء، وهــذا مــا یترتــب 

:يكالآت

:الطبیعة المنقولة لحصة الشریك حتى ولو كانت مساهمته عقارا-1

إن جمیــع أنــواع الحصــص التــي یســاهم بهــا الشــركاء فــي تأســیس الشــركة، بمــا فــي ذلــك الحصــة العینیــة 

ولا یجوز للشركاء بعد .یقضي بخلاف ذلك، تصبح ضمن ملكیة الشركةاتفاقالمقدمة على سبیل التملیك ما لم یوجد 

.بعد إجراء قسمة التصفیةفي الأرباح أو باسترجاع الأموال المتبقیة بالاشتراك، إلا استرجاعهاذلك 
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ویفهم مـن ذلـك أن كـل الأمـوال المقدمـة كحصـص للشـركة، حتـى ولـو كانـت عقـارات، تعتبـر ذات طبیعـة 

.منقولة، وما هي إلا عبارة عن دین في ذمة الشركة

:حق الأولویة والأفضلیة في التنفیذ لدائني الشركة على ذمتها المالیة-2

ممـا یعطـي الأفضـلیة .دائنیها وحـدهم دون دائنـي الشـركاء الشخصـیینتمثل ذمة الشـركة الضـمان العـام لـ

.لدائنیها للتنفیذ على أموالها دون غیرهم

وبذلك لا یجوز لدائني الشریك الشخصیین التنفیذ على أموال الشركة او حصة الشریك المدین لهم، بینما 

ا المـر بعـد تصــفیة الشـركة لهـم أن یتحصــلوا وكــذ. یمكـنهم الحجـز علـى نصــیبه مـن الأربـاح الــذي یتقاضـاه مـن الشـركة

مـع العلـم أن ذمـة الشـریك الخاصـة هـي الضـمان .على حقوقهم من نصیب مدینهم بعد استكمال تصفیة دیـون الشـركة

.العام لدائنیه الشخصیین دون دائني الشركة

ت أمـــر لا ذمــة الشـــركة عـــن ذمــم الشـــركاء فـــي كــل الحـــالااســـتقلالیةومــا تجـــدر الإشـــارة إلیــه أن إطـــلاق 

یســتقیم، لأن هنــاك أنظمــة قانونیــة لــبعض الشــركات تأخــذ بمبــدأ تضــامن الذمــة المالیــة والمســؤولیة التضــامنیة والمطلقــة 

.للشركاء عن دیون الشركة، في أموالهم الخاصة، كما هو الحال بالنسبة لشركة التضامن والتوصیة

:الشركاءعدم إمكانیة إجراء المقاصة بین دیون الشركة ودیون -3

.وذلك بناءا على مبدأ استقلالیة ذمة الشركة عن ذمم الشركاء المؤسسین لها

إتجــاه الغیــر كــدائن لأحــد الشــركاء أو )كمــدین(ومــن ثــم لا یجــوز إجــراء المقاصــة بــین دیــن ذمــة الشــركة 

.العكس صحیح
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هـــــــذا ویترتـــــــب علـــــــى ذلـــــــك بـــــــان لا یجـــــــوز لغیـــــــر المـــــــدین للشـــــــریك أن یطالـــــــب بالمقاصـــــــة إذا أصـــــــبح 

لأنـــــه لقیـــــام المقاصـــــة یفتـــــرض وجـــــود .ضـــــامناتحتـــــى ولـــــو كـــــان الشـــــریك م.الغیـــــر فـــــي نفـــــس الوقـــــت دائنـــــا للشـــــركة

بینمــــا فــــي حالــــة مــــدین الشــــركة وفــــي نفــــس .ذمتــــین مــــالیتین واحــــدة منهمــــا دائنــــة والأخــــرى مدینــــة فــــي نفــــس الوقــــت

لا یمكــــن إجــــراء المقاصــــة لأننــــا الوقــــت هــــو دائــــن للشــــریك او هــــو دائــــن للشــــركة ومــــدین للشــــریك، فــــي هــــذه الحالــــة 

ســــواء كــــان دائنــــا أو (ذمــــة الشــــریك وذمــــة الغیــــر :نكـــون أمــــام ثــــلاث ذمــــم مالیــــة مســــتقلة عــــن بعضــــها الــــبعض وهــــي

.في حین المقاصة تقوم على ذمتین مالیتین كما رأیناه أعلاه).مدینا

:مبدأ إستقلالیة وتعدد التفلیسات-4

حتمـــــا إلـــــى افـــــلاس الشـــــركاء، كمـــــا ان إعـــــلان إفـــــلاس الأصـــــل أن إعـــــلان افـــــلاس الشـــــركة لا یـــــؤدي 

.تطبیقا لقاعدة إستقلالیة ذمة الشركة عن ذمم الشركاء المؤسسین لها.الشركاء لا یستتبع إفلاس الشركة

ومـــــع ذلـــــك نقـــــول بـــــان المشـــــرع إســـــتتبع إعـــــلان إفـــــلاس شـــــركة التضـــــامن أو التوصـــــیة مبـــــدئیا بـــــافلاس 

.الشخصیة والتضامنیة اتجاه دیون الشركةالشركاء المتضامنین، نظرا لمسؤولیتهم

وبـــــذلك تتعـــــدد التفلیســـــات وتســـــتقل عـــــن بعضـــــها الـــــبعض، بـــــإعلان افـــــلاس الشـــــركة الخـــــاص بـــــدائنیها 

وحـــــدهم، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى یـــــتم إعـــــلان إفـــــلاس كـــــل شـــــریك بصـــــفة مســـــتقلة عـــــن الشـــــركاء الأخـــــرین مـــــع مراعـــــاة 

وا حقـــــوقهم، ولـــــیس هنـــــا لـــــدائني الشـــــركة مركــــــز تـــــزاحم دائنـــــي الشـــــركة ودائنـــــي الشـــــریك الشخصـــــیون حتـــــى یســـــتوف

.ممتاز عن دائني الشریك

ومـــــــن هنـــــــا یفتـــــــرض فـــــــي إعـــــــلان افـــــــلاس الشـــــــركة لا یـــــــؤدي حتمـــــــا إلـــــــى افـــــــلاس الشـــــــریك والعكـــــــس 

حتـــــى ولـــــو حصـــــلت التفلیســـــة فـــــي شـــــركات الأشـــــخاص التـــــي یترتـــــب عنهـــــا افـــــلاس الشـــــریك، لكـــــون هـــــذا .صـــــحیح
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ــــر ضــــامنا ضــــمانا مطلقــــا وشخصــــیا لذمــــة ــــى الإعتبــــار الشخصــــيالأخی ورغــــم ذلــــك یتعــــین .الشــــركة التــــي تقــــوم عل

ــــأتي بعــــد ذلــــك إجــــراء  تعــــدد التفلیســــات بــــأن یعلــــن أولا افــــلاس الشــــركة لوحــــدها وفــــي حالــــة عــــدم اســــتیفاء دیونهــــا، ی

.إفلاس الشركاء لرد حقوق دائني الشركة

الفرع الثاني

أهلیة وموطن وجنسیة الشركة

.اكتساب الشركة للشخصیة المعنویةوتمثل بدوره أثار 

:ونحاول استعراض هذه المواضیع على النحو التالي

.أهلیة وموطن الشركة: أولا

.جنسیة الشركة:ثانیا

أولا

أهلیة وموطن الشركة

:وسنتناول هذا الموضوع باعتماد التقسیم الاتي
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.أهلیة الشركة-1

.الشركةموطن-2

:أهلیة الشركة-1

یترتــــب علــــى اكتســــاب الشخصــــیة المعنویــــة هــــو تمتــــع الشــــركة بالأهلیــــة فــــي الحــــدود التــــي یعینهــــا ممــــا 

.عقد انشائها أو التي یقررها القانون

ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق نقـــــول بـــــان للشـــــركة الأهلیـــــة الكاملـــــة للقیـــــام بجمیـــــع التصـــــرفات، لكـــــن فـــــي حـــــدود 

.الغرض الذي أسست من اجله

هـــــا ان تقتـــــرض وتفتـــــرض، تـــــؤجر و تســـــتأجر، تشـــــتري وتبیـــــع، وعلـــــى ذلـــــك، للشـــــركة حـــــق التقاعـــــد فل

.الخ...تقاضي وتتقاضى، تصبح دائنة ومدینة،

كمــــا یجــــوز للشــــركة قبــــول التبرعــــات مــــن الغیــــر، شــــرط ألا تكــــون مقرونــــة بشــــرط یتنــــافى مــــع الغــــرض 

ـــــه ـــــذي وجـــــدت مـــــن أجل ـــــك لتعارضـــــها مـــــع غـــــرض .ال بینمـــــا الأصـــــل لا یحـــــق للشـــــركة إعطـــــاء تبرعـــــات للغیـــــر، ذل

لكـــن مـــع ذلـــك لا یوجـــد مانـــه مـــن تبـــرع الشـــركة لأهـــداف خیریـــة فـــي حـــدود مـــا .الشـــركة وهـــو الســـعي لتحقیـــق الـــربح

.یقضي به العرف والعادة

ومــــــا تجـــــــدر الإشــــــارة إلیـــــــه أن كــــــل هـــــــذه التصــــــرفات القانونیـــــــة التــــــي تأتیهـــــــا الشــــــركة یترتـــــــب عنهـــــــا، 

جـــــة الأخطــــــاء والأضـــــرار التــــــي یرتكبهـــــا عمالهــــــا مســـــؤولیتها المدنیـــــة إتجــــــاه الغیـــــر بشــــــقیها العقـــــدي والتقصــــــیري نتی

.وموظفیها، أو التي تسببها الأشیاء والحیوانات الموضوعة تحت حراستها
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ـــــي نفـــــس الســـــیاق لا  ـــــة للشـــــركة، لكـــــن ف ـــــر مبـــــدئیا المســـــؤولیة المدنی ـــــأن المشـــــرع أق ـــــول ب ـــــك نق ومـــــع ذل

لهـــــا وموظفیهـــــا اثنـــــاء وبمناســـــبة یوجـــــد نـــــص یقضـــــي بالمســـــؤولیة الجنائیـــــة للشـــــركة عـــــن الجـــــرائم التـــــي یرتكبهـــــا عما

ـــــه إرادة، ومـــــن هنـــــا لا یتصـــــور .قیـــــامهم بوظیفتهـــــا ـــــهوبمـــــا أن الشـــــخص المعنـــــوي لیســـــت ل شخصـــــیا للجـــــرائم ارتكاب

.ولا خضوعه للإكراه البدني

علــــى ذلــــك تطبـــــق العقوبــــة علــــى الشـــــخص الطبیعــــي المرتكــــب للجریمـــــة عمــــلا بمبــــدأ شخصـــــیة بنــــاءو 

ومــــع ذلــــك نقــــول یمكــــن مســــاءلة الشــــركة جزائیــــا فیمــــا یخــــص توقیــــع .ســــواء كــــان مــــدیر أو موظــــف الشــــركة.العقوبــــة

ــــر، أو بــــالحجز عــــن إد ــــي ســــببتها للغی ــــي تمثــــل تعویضــــات عــــن الأضــــرار الت ــــة كالغرامــــات الت ارتهــــا العقوبــــات المالی

.تصرفاتهابالغلق والتشمیع بإیقاف نشاطها و الخ، أو ...والاتها 

ــــــك أن الشــــــركة تســــــال عــــــن تصــــــرفات مســــــتخدمیها وممثلیهــــــا علــــــى أســــــاس مســــــؤولیة  یســــــتفاد مــــــن ذل

)1(عله الضارفب)ممثل ومستخدم الشركة(عن الضرر الذي یحدثه تابعه )الشركة(المتبوع 

.الموضوعة تحت حراستها)3(و الحیوانات)2(تحدثها الأشیاءكما تسال الشركة عن الأضرار التي 

.كذا مسؤولیتها العقدیة والتقصیریة نتیجة إخلالها بالتزاماتهاو 

:موطن الشركة-2

)4(.للشركة موطن مستقل عن محل إقامة الشركاء، وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها الرئیسي

)1(
.من القانون المدني الجزائري136أنظر المادة 

.من القانون المدني الجزائري138انظر المادة )2(
)3(

.من القانون المدني الجزائري139أنظر المادة 
)4(

.من القانون المدني الجزائري50أنظر المادة 
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فــــــي المكــــــان الــــــذي یمــــــارس فیــــــه المــــــدیر مهامــــــه، بینمــــــا بــــــذلك یمــــــون مــــــوطن شــــــركات الأشــــــخاص، و 

.یحدد موطن شركات الأموال، في مكان وجود مجلس الإدارة وانعقاد الجمعیة العامة للشركاء

ــــى أســــاس مكــــان وجــــود مركــــز إدارتهــــا، أو  ــــذي یطــــرح نفســــه هــــل یحــــدد مــــوطن الشــــركة عل والســــؤال ال

.تها ومصانعهایحدد على أساس مكان استغلال نشاطها كمكان وجود محلا

ــــــــي لا الصــــــــوري أي العبــــــــرة بمكــــــــان و  الجــــــــواب لا یمكــــــــن ان یكــــــــون إلا بمكــــــــان مركــــــــز إدارتهــــــــا الفعل

)1(.الاجتماع الفعلي للإدارة، ولو كان بعیدا ومختلفا عن مكان ممارسة واستغلال نشاط الشركة

.أماكن مختلفةكما قد تتعدد مراكز الإدارة، في حالة ما إذا كان للشركة فروع متعددة في 

.بالمراكز الفرعیةالاعتداد، بدون )2(فالعبرة هنا في تحدید موطن الشركة، یكون بتحدید مكان مركز الإدارة الرئیسي

مــــن القــــانون المــــدني، فیمــــا یخــــص تحدیــــد 50هــــذا مــــا ذهــــب إلیــــه المشــــرع الجزائــــري ضــــمن المــــادة و 

بمكـــــان تواجـــــد مركـــــز إدارتهـــــا الرئیســـــي فـــــي الخـــــارج مـــــوطن الشـــــركات الجزائریـــــة الموجـــــودة فـــــوق التـــــراب الـــــوطني، 

ولها نشاط في الجزائر، فقد قضى المشرع الجزائري بان یحدد موطنها

(3)بمكان نشاطها واستثماره أي فوق التراب الوطني وبذلك تخضع لسیادة القانون الجزائري

حــــــدد القــــــانون وبــــــذلك مــــــن الأهمیــــــة بمكــــــان تبیــــــان المــــــوطن الرئیســــــي للشــــــركة، الــــــذي علــــــى ضــــــوئه ی

.الواجب التطبیق علیها وجنسیتها والاختصاص القضائي الإقلیمي

(1)
ان تواجد إدارة فالعبرة هنا بمك.بمعنى أن الشركة مركز إدارة مثلا وجود بشارع الأمیر عبد القادر في حین مركز استغلال مصنعها یتواجد بشارع العقید لطفي

.الشركة لابموقع استثماراتها ونشاطاتها
)2(

.المتعلق بشروط القید في السجل التجاري1997ینایر 18المؤرخ في 41-97من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  7أنظر المادة 
"من القانون التجاري الجزائري على ما یلي475تنص المادة )3( تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشریع .یكون موطن الشركة في مركز الشركة:

."الجزائري
(4)

.من القانون المدني الجزائري 4فقرة  50أنظر المادة 
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ثانیا

جنسیة الشركة

انتقـــــد فئــــــة مـــــن الفقهــــــاء خضـــــوع الأشــــــخاص الاعتباریـــــة إلــــــى الأنظمـــــة القانونیــــــة الخاصـــــة بالجنســــــیة 

الدولــــة، وبــــذلك ، باعتبــــار الجنســــیة هــــي التــــي تحــــدد عنصــــر الشــــعب فــــي (4).التــــي یتمتــــع بهــــا الأشــــخاص الطبیعیــــة

.هم یستبعدون إضفاء الجنسیة على الشركات التجاریة

رغم ذلك، یتعین تحدید جنسیة الشخص المعنوي على وجه مستقل عن الأشخاص الطبیعیة المكونین له، 

الـــذي یعـــد بمثابـــة الســـبیل الوحیـــد لتحدیـــد قـــانون الدولـــة الواجـــب التطبیـــق فیمـــا یخـــص صـــحة تأسیســـه واهلیتـــه وتســـییره 

وبهذا لم یعد للمبررات السابقة وجود في الوقت الحاضر باعتبـار التجـارة فـي تطـویر مسـتمر، مـا أدى . اخ...وانقضائه

.إلى صدور نصوص وأحكام تعطي أهمیة بالغة لتحدید جنسیة الشخص الإعتباري

وبــــــذلك تمتــــــع الشــــــركة بجنســــــیة دولــــــة معینــــــة، مــــــن شــــــانه أن یعطیهــــــا حقــــــوق وحمایــــــة تقتصــــــر علــــــى 

.هذه الدولة فقط، سواء داخل أو خارج حدودهارعایا

بنــاءا علــى ذلــك، یعتبــر تحدیــد جنســیة الشــركة إجــراء هــام لتحدیــد تبعیتهــا لدولــة معینــة، لأنــه بــدون هــذا 

.الإجراء لا یمكن للشركة أن تخضع لقانون هذه الدولة، ولا أن تتمتع بالحقوق الوطنیة والحمایة خارج الحدود

هـــــذا التصـــــور هـــــو الـــــذي فـــــرض نفســـــه بصـــــفة واســـــعة فـــــي عـــــدة دول ، وهـــــذا وفـــــي الوقـــــت الحاضـــــر، 

فــــي الحقیقــــة لا یعتبــــر حــــلا أمثــــل فاصــــلا فــــي عــــالم الشــــركات التجاریــــة، وإنمــــا یشــــكل إجــــراء الجنســــیة طریقــــة غیــــر 

ـــــي ظهـــــور أعمـــــال وقضـــــایا جدیـــــدة فـــــي  ـــــیس هـــــدفها الحیلولـــــة دون وجـــــود اشـــــكالات أو نزاعـــــات دولیـــــة ف مباشـــــرة، ل

(5)
.من قانون الجنسیة الجزائري 7و 6انظر المواد –
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ـــــول بمعـــــاییر مختلفـــــة ومكیفـــــة عـــــالم التجـــــارة، ـــــة مســـــتعدة للإصـــــلاح وإیجـــــاد حل وإنمـــــا أصـــــلا یجـــــب أن تكـــــون الدول

ـــــــة والقومیـــــــة  ـــــــا لخســـــــائر مواطنیهـــــــا واقتصـــــــادها الاســـــــتراتیجیةحســـــــب الاتفاقیـــــــات ومصـــــــالحها الوطنی ، منعـــــــا وتفادی

.مستقبلا، حفاظا على استقرار القطاع التجاري والصناعي وأمنا للمراكز القانونیة

:ا على ذلك یترتب على اكتساب جنسیة الشركة نتائج هامة تتمثل فیما یليوبناء

إن اكتساب الشركة لجنسیة دولة معینة، یعتبر معیارا لتحدید القانون الواجب التطبیق علیها في مجال القانون -1

.الدولي، وكذا على الشركاء

علـــــى نظامهــــــا القــــــانوني وهـــــذا مــــــا أخـــــذ بــــــه المشــــــرع الجزائـــــري فیمــــــا یخــــــص الشـــــركات، بأنــــــه یســــــري

.قانون الدولة التي یوجد فیها مقرها الاجتماعي الرئیسي والفعلي

الجنبیـــــة نشـــــاطا فـــــي الجزائـــــر، فإنهـــــا تخضـــــع للقـــــانون الاعتباریـــــةغیـــــر أنـــــه، إذا مارســـــت الأشـــــخاص 

)2(.، ولو كان مركزها الرئیسي في الخارج)1(الجزائري

والأجنبیـــــة التـــــي تمـــــارس نشـــــاطها فـــــوق التـــــراب الـــــوطني، ویفهـــــم مـــــن ذلـــــك أن كـــــل الشـــــركات الوطنیـــــة 

)3(.تخضع للتشریع الجزائري

.كما أن اكتساب الشركة للجنسیة یعد معیارا لتحدید الدولة التي لها الحق في حمایة هذه الشركة التابعة لها-2

طنیة والشركة الجنبیة، وتزید ومن الملاحظ أیضا أن اكتساب الشركة للجنسیة یعتبر معیارا للتمییز بین الشركة الو -3

.هذه الأهمیة خاصة أثناء الحروب بتحدید شركات العدو

.من القانون المدني الجزائري 4و 3فقرة  10أنظر المادة )1(
)2(

.من القانون المدني الجزائري 4فقرة  50أنظر المادة 
)3(

.من القانون التجاري الجزائري 2فقرة  547أنظر المادة 
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وتعددیــــــــة جنســــــــیات ازدواجیــــــــةوبــــــــذلك تفادیــــــــا للعراقیــــــــل، وخاصــــــــة للأثــــــــار الخطیــــــــرة المترتبــــــــة علــــــــى 

والأحكـــــام الاتفاقیـــــاتالشـــــركة، كـــــان ولابـــــد مـــــن البحـــــث عـــــن معـــــاییر مختلفـــــة حســـــب المصـــــالح الوطنیـــــة بمراعـــــاة 

.یة، وهذا في الواقع لا یعد حلا كاملا نهائیا لكل المشاكل المتعلقة بجنسیة الشركاتالدول

ها كــــــل دولــــــة ولهــــــذا كــــــان البحــــــث عــــــن معیــــــار أصــــــلح وأنجــــــع لتحدیــــــد جنســــــیة الشــــــركة غایــــــة تنشــــــد

ـــــات المختلفـــــة للفقهـــــاء والكتـــــاب بمراعـــــاة واقـــــع المســـــتجدات فـــــي هـــــذا المجـــــال، لإدراكهـــــا، لكـــــن جمـــــع الآ راء والنظری

ــــد جنســــیة ی ــــى وضــــع معــــاییر مختلفــــة مــــن شــــانها أن تســــاعد علــــى وضــــع قواعــــد متنوعــــة لتحدی مكــــن أن یســــاعد عل

.الشخص المعنوي

:ومن هذه المعاییر المقترحة لتحدید جنسیة الشركة ما یلي

.التأسیسمعیار مكان .1

.معیار مكان الإدارة الرئیسي.2

.الاستغلالمعیار مكان النشاط و .3

.المسیرینمعیار غالبیة .4

:معیار مكان التأسیس-1

ــــــت وفــــــق  ــــــه وتكون ــــــد الــــــذي نشــــــأت فی ــــــأن الشــــــركة تكتســــــب جنســــــیة البل ــــــرى أصــــــحاب هــــــذا الــــــراي ب ی

.إجراءاته القانونیة

ـــــا وأغلـــــب شـــــركائها مـــــن فرنســـــا ویوجـــــد مركزهـــــا بألمانیـــــا،  لـــــو افترضـــــنا أن شـــــركة تأسســـــت فـــــي إیطالی

طالیـــــا وتخضـــــع لحمایتهـــــا، تطبیقـــــا لمعیـــــار مكـــــان تأســـــس ففـــــي هـــــذه الحالـــــة تكتســـــب هـــــذه الشـــــركة جنســـــیة دولـــــة إی

.الشركة
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:معیار الإدارة الرئیسي-2

هنـــــا الشـــــركة تكتســـــب جنســـــیة الدولـــــة التـــــي یوجـــــد فیهـــــا مركـــــز إدارتهـــــا الرئیســـــي، بغـــــض النظـــــر عـــــن 

لكــــــن بشــــــرط أن یكــــــون مركــــــز إدارتهــــــا الرئیســــــي قــــــانوني وفعلــــــي، .جنســــــیة الشــــــركاء أو جنســــــیة غالبیــــــة المســــــیرین

.نى أن لا یكون هذا المركز صوري وغیر حقیقيبمع

:الاستغلالمعیار مكان النشاط و -3

ـــــة التـــــي یوجـــــد فیهـــــا مركـــــز نشـــــاطها واســـــتثمارها، بصـــــرف النظـــــر  ـــــا الشـــــركة تكتســـــب جنســـــیة الدول هن

بینمـــــا الشــــــركات التـــــي تمــــــارس اســـــتثمارها واســــــتغلالها خــــــارج .عـــــن جنســــــیة الشـــــركاء ولــــــو كـــــان غــــــالبیتهم أجانــــــب

.معینة، فهذه الأخیرة لا تمنحها جنسیتها وكل الحقوق والحمایة المترتبة عنهادولة 

:معیار غالبیة المسیرین-4

باعتبـارهم المشـرفون .هنا الشركة تكتسب جنسیة الشركاء الذین یملكون أغلبیة رأسمالها ولو كـانوا أجانبـا

.للشركةالاستغلالالرئیسي أو دون مراعاة لمعیار مركز الإدارة.والمراقبون الحقیقیون للشركة

ــــــي تحدیــــــد جنســــــیة الشــــــركة، التــــــي تتغیــــــر وتتنــــــوع حســــــب  ــــــت قصــــــورها ف غیــــــر ان هــــــذه المعــــــاییر ثب

فتــــارة تأخــــذ بمعیــــار الإدارة الرئیســــي وتــــارة أخــــرى بمعیــــار .المصــــالح والظــــروف السیاســــیة والاقتصــــادیة لكــــل دولــــة

ممــــــا صــــــعب الأخــــــذ بمعیــــــار واحــــــد تكیفــــــا .الحــــــروبالرقابــــــة والإشــــــراف حســــــب الظــــــروف العادیــــــة أو الأزمــــــات او 

.بالمصالح القومیة لكل بلد

المطلب الثاني

نــــــــــهایة الشخص المعنوي
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نهایــــــة حیــــــاة الشــــــخص المعنــــــوي معنــــــاه فــــــك العلاقــــــة القانونیــــــة والمالیــــــة التــــــي تــــــربط الشــــــركاء، التــــــي 

ــــانون الأساســــي للشــــركة، مــــع ــــار المترتبــــة علــــى الق ــــر مــــن أهــــم الأث ــــد بالتزامــــات قانونیــــة هامــــة تــــؤدي فــــي تعتب التقی

.حال تحققها إلى أسباب الانقضاء العامة سواء تعلق الأمر بشركات الأشخاص أو شركات الأموال

الشخصي، في حال قیامها یؤدي إلى انقضاء شركات الاعتباركما رتب المشرع مجموعة من الأسباب تقوم على 

.الأشخاص بالأسباب الخاصة

وتخضـــــــــع بـــــــــذلك الشـــــــــركات،الالتزامات مختلفـــــــــة، قـــــــــد یـــــــــؤدي تحققهـــــــــا أو مخالفتهـــــــــا حســـــــــب الحالـــــــــة 

المــــــالي والشخصــــــي لهــــــذه الشــــــركات، إلــــــى انقضــــــائها بالأســــــباب الاعتبــــــارونظامهــــــا القــــــانوني والاتفــــــاقي، بمراعــــــاة 

ســـــب نفـــــس غیـــــر أن هـــــذا الانقضـــــاء لا یســـــري علـــــى الغیـــــر إلا بعـــــد شـــــهر مركـــــزه القـــــانوني ح.العامـــــة أو الخاصـــــة

)1(.شروط وأجال العقد التأسیسي ذاته

ــــــة  وبــــــذلك تخضــــــع الشــــــركات التجاریــــــة لالتزامــــــات متعــــــددة تتفــــــاوت أهمیتهــــــا حســــــب الأنظمــــــة القانونی

.لسریان إجراء الانقضاء علیها سواء بالأسباب العامة أو الخاصة مع مراعاة طبیعتها القانونیة

:تيكالآص المعنوي في فرعین إثنین تتناولها سنحاول من خلال هذا المطلب تبیان نهایة الشخ

.العامةالإنقاءأسباب :الفرع الأول

.الخاصةالانقضاءأسباب :الفرع الثاني 

الفرع الأول

أسباب الإنقضاء العامة

.من القانون التجاري الجزائري550أنظر المادة –)1(
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:العامة ارتأینا اعتماد التقسیم التاليالانقضاءمن أجل إظهار أسباب 

.والشركاءبالمدة والغرض والرأس المال : أولا

.بالقضاء والإدارة والتأمیم والاندماج:ثانیا

:أولا

بالمدة والغرض والرأس المال والشركاء

:سنحاول ابراز هذه الجوانب من خلال اتباع التقسیم الاتي

.انتهاء مدة حیاة الشركة-1

.إنتهاء الغرض الدي أنشأت الشركة من أجله-2

.الشركةهلاك كل أو جزء كبیر من رأسمال -3

.إنقضاء الشركة بإجماع الشركاء-4

:إنتهاء مدة حیاة الشركة-1

)1(سنة99الأصل أن الشركة تنتهي بانقضاء المدة التي عینت لها، التي لا یمكن ان تتجاوز 

فإذا انفضت المدة المعینة واستمرت الشركة القیام بالأعمال التي تكونت من أجلها، ففي هذه الحالة تمتد 

.حیاتها من سنة إلى سنة بالشروط ذاتها

(2).على ذلك الاعتراضإلا أن هذا التمدید لا یسري أثره في حق ذائني الشركة والشركاء، ولهم حق 

:إنتهاء الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله-2

)1(
.من القانون التجاري الجزائري546أنظر المادة –

(2)
.من القانون المدني الجزائري437المادة انظر –
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أو نفق تنتهي الشركة بتحقیق وانتهاء العمل أو الغرض الذي أسست من أجله، كإنشاء شركة لبناء جسر 

الخ، فبمجرد انتهـاء هـذه الأشـغال التـي تمثـل الغـرض الـذي الشـركة مـن أجلـه، تنقضـي ...أو حفرة قناة أو انشاء طریق

.وتحل الشركة

بینمـا إذا اســتمر الشـركاء بالقیــام بعمــل مـن نــوع الأعمــال التـي تكونــت مـن أجلهــا الشــركة امتـد العقــد ســنة 

.فسنة بالشروط ذاتها

(1)ویترتب على اعتراضه وفق أثره في حقهالامتدادئن أن یعترض هذا إلا أنه یجوز للدا

:هـلاك كل أو جزء كبیر من رأسمال الشركة-3

وإذا كـان أحـد .تنتهي الشركة بهـلاك جمیـع مالهـا أو جـزء كبیـر منـه، بحیـث لا تبقـى فائـدة فـي اسـتمرارها

قبـل تقدیمـه أصـبحت الشـركة منحلـة فـي الشـيءالشركاء قد تعهد بأن یقدم حصته شیئا فشیئا معینـا بالـذات وهلـك هـذا 

حق جمیع الشركاء

ركة یجب على المـدیرین استشـارة الشـركاء للنظـر فیمـا كما أنه في حالة خسارة ثلاث أرباع رأس مال الش

.إذا كان یتعین إصدار قرار بحل الشركة

وإذا لم یستشر المدیرون الشركاء أو لم یتمكن الشركاء من المداولة على الوجه الصـحیح، جـاز لكـل مـن 

(2)یهمه الأمر أن یطلب حل الشركة أمام القضاء

(1)
.، نفس المادةنفس المرجع

(2)
.من القانون التجاري الجزائري589أنظر المادة 
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إلــى حــل الشــركة هــو الهـلاك المــادي أو المعنــوي لرأســمال الشــركة، وبـذلك نقــول بــأن الهــلاك الــذي یـؤدي 

.سواء كان كلیا أو جزء كبیر منه، مما یترتب علیه استحالة قیام الشركة بمشاریعها وأعمالها

بینما إذا هلك رأسمال الشركة وكان مؤمنا علیه في حال تحقـق الخطـر المـؤمن منـه، فـإن هـذا الهـلاك لا 

ركة، طالما هذه الأخیرة باعتبارها مؤمن له ستقبض مبلغا من التعویض عن الضـرر النـاتج مـن ئؤدي إلى انقضاء الش

.و هذا ما یسمح للشركة ببعث نشاطها من جدید.وقوع الخطر المؤمن منه بشرط أن لا یجاوز قیمة التأمین

:انقضاء الشركة بإجماع الشركاء-4

مـا لـم یوجـد إتفـاق یقضـي بخـلاف ذلـك كمـا هـو الحـال فـي )3(.الشركاء على حلهـابإجماعتنتهي الشركة 

شركة التضامن، إذا كان جمیع الشركاء مدیرین أو كان قد عین مدیر واحد أو عدة مدیرین مختارین من بین الشركاء، 

زل في القانون الأساسي، فإنه لا یجوز عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع أراء الشركاء الأخرین، ویترتب على هذا الع

)4(حل الشركة ما لم ینص على استمرارها في القانون الأساسي أو أن یقرر الشركاء الأخرون حل الشركة بالإجماع

الشــركة ذات المســؤولیة المحــدودة وشــركة المســاهمة فتكــون بالأغلبیــة المطلوبــة فــي لانقضــاءمــا بالنســبة أ

.الجمعیة غیر العادیة

ثانیا 

والإندماجبالقضاء والإدارة والتأمیم 

:وحتى تتمكن من توضیح هذه النقاط أكثر سنتناولها على النحو التالي

)3(
.من القانون التجاري الجزائري 1فقرة  440انظر المادة 

)4(
.من القانون التجاري الجزائري 1فقرة  559أنظر المادة 
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.إنقضاء الشركة بالقضاء-1

.إنقضاء الشركة بالإدارة-2

.إنقضاء الشركة بالتأمیم-3

.إنقضاء الشركة بالإدماج والإنفصال-4

:الشركة بالقضاءانقضاء-1

دعوى قضائیة لحل الشركة، لسبب من الأسباب المبررة والتي یجوز لأحد الشركاء ولك ذي مصلحة رفع 

.یقدرها القاضي

وعلى ذلك یجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي نهائي یبدأ سریانه ابتـداءا مـن تـاریخ صـدوره، بنـاءا علـى 

خطـورة طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شـریك بمـا تعهـد أو بـأي سـبب أخـر لـیس هـو مـن فعـل الشـركاء، ویقـدر القاضـي 

.)1(ویكون باطلا كل اتفاق یقضي بخلاف ذلك.السبب المبرر لحل الشركة

كما یجوز لكل شریك أن یطلب من السلطة القضائیة فصـل أي شـریك یكـون وجـوده سـببا أثـار اعتراضـا 

.على مد أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة قائمة بین باقي الشركاء

أیضــا لأي شــریك إذا كانــت الشــركة معینــة لأجــل أن یطلــب مــن الســلطة القضــائیة إخراجــه مــن ویجــوز 

)2(الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم یتفق الشركاء على استمرارها

:الشركة بالإدارةانقضاء-2

.المدني الجزائريمن القانون 441أنظر المادة –)1(

.من القانون المدني التجاري442أنظر المادة –)2(



120

تجــاري فــي أجــل ذوي الحقــوق أن یطلبــوا بیــان ذلــك فــي الســجل الإذا هلــك الشــركاء وجــب علــى الورثــة أو 

.من تاریخ الوفاةابتداءأقصاه شهرین 

انقضـاءوتقوم إدارة المركز الوطني للسـجل التجـاري عـن طریـق الضـابط العمـومي، بالشـطب تلقائیـا عنـد 

مـا لـم .مدة على وجه الشـیوعالاستغلالذا كان من الضروري أن یستمر إمن تاریخ الوفاة، إلا ابتداءأجل سنة واحدة 

یقضي بخلاف ذلكاتفاقیوجد 

:الشركة بالتأمیمانقضاء-3

فتحول وتنتقل بـذلك .قد تنقضي الشركة عن طریق التأمیم باعتبار نشاطاتها من القطاعات الإستراتیجیة

اع التجـاري والصـناعي إذا طبـق لذا كان طبیعیا أن تنقضي هذه الشركات مـن القطـ.ملكیتها الخاصة إلى ملكیة عامة

.مثال ذلك ما قامت به الجزائر سابقا بتأمیم المحروقات أو الممتلكات الوطنیة.هذا الإجراء

:والانفصالالشركة بالإدماج انقضاء-4

قــد تنقضــي الشــركة عــن طریــق المــزج أو الضــم، إذا لــم تحــتفظ بنظامهــا وشــكلها، أمــا إذا احتفظــت بــذلك 

.وحقوقها إلى الشركة الدامجةالتزاماتهال وتحویل فنقول هناك انتقا

بــذلك تنقضــي الشــركة التــي انضـــمت إلــى شــركة أخــرى وتنصــهر فـــي إطــار اســمها ونشــاطها ونظامهـــا و 

.عن طریق الضمبالاندماجالقانوني، مما یؤدي إلى نهایتها في الحیاة القانونیة عن طریق ما یسمى 

.إلى اختفاء وحل الشركتین أو أكثر في سبیل تأسیس شخص معنوي جدیدزج یؤدي عن طریق المالاندماجبینما 

على ذلك یجوز للشركة ولو في حالة تصفیتها، أن تدمج في شركة أخرى أو أن تسـاهم فـي تأسـیس بناء

.شركة جدیدة بطریقة الدمج
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الإدمـــاج كمـــا لهـــا أن تقـــدم مالیتهـــا لشـــركات موجـــودة أو تســـاهم معـــا فـــي إنشـــاء شـــركات جدیـــدة بطریقـــة 

)1(.الانفصالكما لها أن تقم رأسمالها لشركات جدیدة بطریقة .والانفصال

الفرع الثاني

خاصةلا الانقضاءأسباب 

یعتبر الشركاء محل اعتبار كیـر فـي شـركات الأشـخاص، نظـرا للثقـة والضـمان الـذي یقدمونـه فیمـا بیـنهم 

.في تجاه الغیر

یكون الاعتبار الشخصي للشركاء لیس شـرطا لتأسـي هـذا النـوع مـن الشـركات فقـط، بـل هـو شـرط وبذلك

.الشخصي، وزوال هذا الأخیر یؤدي إلى زوال الشركةالاعتبارلأن وجود الشركة متوقف على وجود .لاستمرارها

بالأســـباب یترتـــب علـــى ذلـــك أن أي عـــارض یعتـــري الشـــركاء أثنـــاء حیـــاة الشـــركة یـــؤدي إلـــى انقضـــائها و 

.الخاصة لشركات الأشخاص، ولیس بالأسباب العامة التي تنقضي بها كل الشركات

:هذا ما سنحاول توضیحه من خلال اتباع التقسیم التاليو 

.بإرادة الشریك: أولا

.خارج إرادة الشریك:ثانیا

أولا 

بإرادة الشریك

)1(
.من القانو التجاري الجزائري1فقرة  755ظر المادة نأ
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معینة، على شرط أن یعلن الشریك سلفا عن تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غیر 

كـأن  )1(.إرادته في الانسحاب قبل حصوله، إلى جمیع الشركاء وأن لا یكـون صـادرا عـن غـش أو فـي وقـت غیـر لائـق

.تكون الشركة على وشك الإفلاس أثناء فترة التربیة أو اصابتها خسارة كبیرة

 یحـق للشـریك الخـروج منهـا بإرادتـه المنفـردة إلـى غایـة بینما إذا كانت الشركة محددة المدة، فالمبدأ أنه لا

.نهایة مدتها طبقا لبنود العقد

إلا أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة، متى قدم الشریك الـذي یریـد الانسـحاب طالبـا إلـى السـلطة 

حالـة تنحـل الشـركة مـا لـم القضائیة، من أجل إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلـى أسـباب معقولـة، وفـي هـذه ال

(2).یتفق الشركاء على استمرارها

فــي حالــة خســارة ثــلاث أربــاع رأســمال الشــركة المســؤولیة المحــدودة یجــب علــى المــدیرین استشــارة وبــذلك

.الشركاء للنظر فیما إذا كان یتعین إصدار قرار بحل الشركة

المداولة على الوجه الصحیح، جاز، لكل من یهمه الأمر و إذا لم یستشر المدیرون الشركاء أو لم یتمكن الشركاء من 

(3)أن یطلب حل الشركة أمام القضاء

كمـا أنـا عــدم تسـویة الوضــعیة القانونیـة خـلال ســنة نتیجـة انخفــاض رأسـمال شـركة المســاهمة، یجیـز لكــل 

(4).معني بالأمر، المطالبة قضائیا بحلها بعد إنذار ممثلیها بتسویة الوضعیة

)1(
.من القانون المدني الجزائري1فقرة 440أنظر المادة 

.من القانون المدني الجزائري 2فقرة  442أنظر المادة (2)
(3)

.القانون التجاري الجزائريمن 3و2فقرة  589أنظر المادة 
(4)

.من القانون التجاري الجزائري 3فقرة  594أنظر المادة 
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ثانیا

خارج إرادة الشریك

:تيستعراض هذا الموضوع على النحو الآنتناول ا

.بالعارضالانقضاء-1

.الانقضاء بالإفلاس-2

.بالوفاةالانقضاء-3

.بالغیابالانقضاء-4

:بالعارضالانقضاء-1

مبــدأ حریــة التجــارة والصــناعة لكــل المــواطنین والأجانــب، إلا أن هــذه الحریــة اعتمــدالأصــل أن المشــرع 

متوقفة على موضوع الأهلیة القانونیة لمزاولة النشاطات التجاریة، بعدم تمكین فاقدي الأهلیة من اقتحام عـالم التجـارة، 

.وكذا فاقدي الأهلیة إلا باحترام الإجراءات القانونیة الصارمة

نقضي الشركة إذا اعترى الشـریك أي عـارض مـن عـوارض الأهلیـة خـلال حیـاة الشـركة، على ذلك تبناء

مثلــه ذمتــه باعتبارهــا أداة وضــمان وثقــة فــي شــركات الأشــخاص بصــفة خاصــة، لمــا تاعتبــارنظــرا لأن الشــریك محــل 

.وفاء لدیون الشركةضمان و 

ة أو فقـد أهلیتـه، تنحـل الشـركة، مـا غیر أنه في حالة ما إذا منع أحد الشركاء من ممارسـة مهنتـه التجاریـ

.راءباقي الشركاء ذلك بإجماع الآلم ینص القانون الأساسي على استمراره أو یقرر
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و  )1(و في حالة استمرار الشركة في الحیاة التجاریة، یجب تعین حقوق الشریك الفاقـد الأهلیـة وأداؤهـا لـه

)2(تستمر الشركة بین الشركاء الباقین

الإشـــارة إلیـــه أن شـــركات الأمـــوال لا تنقضـــي لفقـــدان الشـــریك لأهلیتـــه إلا إذا تضـــمن قانونهـــا مـــا تجـــدر 

الأساسي شرطا مخالفا لذلك، بنصه صراحة على انقضاء الشركة في حالة ما إذا إعترى الشریك عارض من عوارض 

(3).الأهلیة، كما هو الحال في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

:سبالإفلاالانقضاء-2

تحل الشركة فـي حالـة إفـلاس أو التسـویة القضـائیة لأحـد الشـركاء، لمـا للاعتبـار الشخصـي لهـذا الأخیـر 

.في شركات الأشخاص

غیر أن رغم إعلان إفلاس أحد الشركاء، یمكن للشركة ان تستمر بـین بـاقي الشـركاء إذا وجـد إتفـاق فـي 

(1)بالإجماع على عدم حل الشركةقانونها الأساسي یقضي باستمرارها أو قرر باقي الشركاء 

(2)بینما في شركات الأموال لا تنقضي الشركة إلا إذا وجد شرطا مخالفا لذلك في قانونها الأساسي

:بالوفاةالانقضاء–3

.من القانون التجاري الجزائري563أنظر المادة –)1(

.من القانون المدني الجزائري439أنظر المادة –)2(

.من القانون التجاري الجزائري 1فقرة  589أنظر المادة –(3)

(1)
 .ريـمن القانون التجاري الجزائ563أنظر المادة 

.ريـمن القانون التجاري الجزائ10مكرر563انظر المادة 
(2)

.ريــمن القانون التجاري الجزائ 1فقرة  589أنظر المادة 
(3)

.ريــمن القانون المدني الجزائ439أنظر المادة 
(4)

.ريــمن القانون التجاري الجزائ9مكرر 563أنظر المادة 
(5)

.ريـمن القانون التجاري الجزائ 1فقرة  589ظر المادة أن
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إلا أنـه یجـوز فـي حالـة مـا إذا مـات أحـد .الأصل في شركات الأشخاص انها تنتهي بموت أحـد الشـركاء

.مع ورثته ولو كانوا قصراالشركاء ان تستمر الشركة 

كما انه یجوز أیضا الاتفاق على أن تستمر الشركة بین الشركاء الباقین وفي هـذه الحالـة لا یكـون لورثـة 

الشریك إلا نصیبه في أموال الشركة ویقـدر هـذا النصـیب بحسـب قیمتـه یـوم وقـوع الحـادث الـذي أدى إلـى خروجـه مـن 

یب فیما یستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة الشركة ویدفع لهم نقدا ولا یكون لهم نص

(3)على ذلك الحادث

(4)بناءاعلىذلكتستمرالشركةرغموفاةالشریك،إذااشترطفیقانونهاالأساسیعلىاستمرارهامعالورثة

ضــه إذا كـان المتـوفي هـو الشـریك المتضـامن الوحیـد، وكـان ورثتـه كلهـم قصـرا غیـر راشـدین، وجـب تعویو 

بشریك متضامن جدیـد أو تحویـل الشـركة، فـي أجـل سـنة ابتـداء مـن تـاریخ الوفـاة، وإلا حلـت الشـركة بقـوة القـانون عنـد 

(4).انقضاء هذا الأجل

غیر أنه لا تنحل شركات الأموال بوفاة أحد الشركاء، إلا إذا وجد اتفاق في قانونها الأساسي یقضي 

(5).بذلك

:بالغیابالانقضاء-4
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الشریك المفقود هو الشخص الغائب الذي لا یعرف مكانه ولا یعرف حیاتـه أو موتـه ولا یعتبـر مفقـودا إلا 

وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري قرر سریان الأحكام المقررة في التشریع العائلي على حكم المفقود .(1)بحكم

(2)والغائب

ه ظـروف قــاهرة أو غیرهــا مــن الرجــوع إلــى الشــركة أو إدارة ویفهـم مــن هــذا ان الشــریك الغائــب الــذي منعتــ

.(3)شؤونه بنفسه خلال مدة سنة وتسبب غیابه في ضرر الغیر كالمفقود

.من تاریخ اعلان غیاب الشریك من قبل المحكمةابتداءومن هنا یمكن إعلان انقضاء الشركة 

هـذا الحكـم، لا یجـوز لأي ممثـل قـانوني للغائـب أن یحـل محلـه فـي شـركات الأشـخاص، لمـا  أعلـنومتى 

.تمثله هذه الخیرة من اعتبار شخصي وائتمان وثقة في شخص الشریك دون غیره

غیــــر أنــــه یمكــــن اســــتمرار الشــــركة رغــــم غیــــاب الشــــریك، فــــي حالــــة وجــــود اتفــــاق بــــین الشــــركاء یقضــــي 

لین القانونیین للشـریك الغائـب الحصـول علـى نصـیبه مـن أمـوال وأربـاح الشـركة، والـذي ومن هنا یحق للممث.باستمرارها

.یتم تقدیره ابتداءا من تاریخ اعلان الحكم بالغیبة

ونظرا إلى خطورة هذا التصرف على القاضي عندما یحكم بالفقید أن یحصر أموال المفقود وان یعین في 

مـع مراعـاة أحكـام .(4)وال المفقـود ویتسـلم مـا اسـتحقه مـن میـراث أو تبـرعحكمه مقدما من الأقارب أو غیـرهم لتسـیر أمـ

(5).من قانون الأسرة الجزائري99المادة 

(1)
.من فانون الأسرة الجزائري109أنظر المادة 

.من القانون المدني الجزائري31أنظر المادة (2)
(3)

.من قانون الأسرة الجزائري110أنظر المادة 
(4)

.من قانون الأسرة الجزائري111انظر المادة 
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.(6)وقدأجازالمشرعالجزائریالحكمبموتالمفقودفیالحروبوالحالاتالاستثنائیةبمضیأربعسنوات

ــــ ــــذلك ی ــــه مصــــلحة حكــــم  بفقــــدان أو مــــوت المفقــــود بنــــاءصدر الـو ب ــــة أو مــــن ل ــــى طلــــب أحــــد الورث عل

)7(.ةــامــعــة الــابــیـنـو الأ

ــــه، وفــــي حالــــة رجوعــــه  ــــورث المفقــــود ولا تقســــم أموالــــه إلا بعــــد صــــدور الحكــــم بموت مــــع العلــــم أنــــه لا ی

)1(أو ظهوره حیا یسترجع ما بقي عینا من أمواله أو قیمة ما بیع منها

ـــــك أن الحكـــــم القضـــــائي هـــــو و  الوســـــیلة الوحیـــــدة التـــــي بموجبهـــــا تثبـــــت للشـــــخص صـــــفة یســـــتفاد مـــــن ذل

نــــه أیــــر غ، تــــرة زمنیــــة معینــــةفیمــــا بعــــد بمــــوت المفقــــود، بعــــد مــــرور المفقــــود أو الغیبــــة، وهــــو إجــــراء إلزامــــي للحكــــم ف

ــــذي یقضــــي بــــ ــــدأ ال ن لا فقــــدان وغیــــاب إلا بحكــــم قضــــائي، أجــــاز المشــــرع الجزائــــري بموجــــب نصــــوص أخلافــــا للمب

.ریق محاضر الضبطیة القضائیة، ومن هنا كان للورثة والنیابة العامةخاصة إثبات الغیاب عن ط

ویســــــتفادمن ذلــــــك أن الحكــــــم القضــــــائي هــــــو الوســــــیلة الوحیــــــدة التــــــي بموجبهــــــا تثبــــــت للشــــــخص صــــــفة 

.المفقود أو الغیبة، وهو إجراء إلزامي للحكم فیما بعد بموت المفقود، بعد مرور فترة زمنیة معینة

ــــــــدان أن یرفــــــــع المــــــــدعي لكــــــــل ذي مصــــــــلحة دعــــــــوى لكــــــــن المشــــــــرع یشــــــــترط  لاستصــــــــدار حكــــــــم الفق

ادة شـــــهود، أو قضـــــائیة یثبـــــت فیهـــــا غیـــــاب واختفـــــاء وجهـــــل وجـــــود الشـــــخص الشـــــریك، بجمیـــــع طـــــرق الإثبـــــات كشـــــه

.شهادة مؤسسة معینة

(5)
"من قانون الأسرة الجزائري على ما یلي99تنص المادة  المقدم هو من تعینه المحكمة، في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلیة أو :

"ناقصها بناء على طلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة او من النیابة العامة
(6)

.من قانون الأسرة الجزائري113أنظر المادة 
.من قانون الأسرة الجزائري114أنظر المادة (7)

(1)
.من قانون الأسرة الجزائري113أنظر المادة 
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غیـــــــر أنـــــــه خلافـــــــا للمبـــــــدأ الـــــــذي یقضـــــــي بـــــــأن لا فقـــــــدان وغیـــــــاب إلا بحكـــــــم قضـــــــائي أجـــــــاز للمشـــــــرع 

ـــــا كـــــان الجزائـــــري بموجـــــب نصـــــ وص خاصـــــة إثبـــــات الغیـــــاب عـــــن طریـــــق محاضـــــر الضـــــبطیة القضـــــائیة، ومـــــن هن

ـــــة العامـــــة وكـــــل ذي  ـــــود للورثـــــة و النیاب مصـــــلحة ان یلجـــــأ للمحكمـــــة مباشـــــرة لاستصـــــدار حكـــــم یقضـــــي بمـــــوت المفق

(2).صدور الحكم بالفقدان أو الغیابانتظاراستنادا إلى محاضر الضبطیة القضائیة فقط، دون 

علـــــى ذلـــــك نقـــــول بـــــان المشـــــرع فـــــي الحـــــالات العادیـــــة اســـــتلزم استصـــــدار حكـــــم یقضـــــي بالفقـــــدان  اءبنـــــ

ـــــه  ـــــزال او الفیضـــــانات فإن ـــــي الحـــــالات الاســـــتثنائیة كمفقـــــودي الزل ـــــود، بینمـــــا ف ـــــع دعـــــوى للحكـــــم بمـــــوت المفق قبـــــل رف

ویتــــولى .یكفــــي تحریــــر محضــــر الضــــبطیة القضــــائیة لإثبــــات فقــــدان الشــــخص بعــــد اســــتفاد عملیــــة البحــــث والتحــــري

مهمـــــة إثبـــــات الفقـــــدان فـــــي الحـــــالات الخاصـــــة للمحاضـــــر الرســـــمیة المحـــــررة مـــــن قبـــــل ضـــــباط الشـــــرطة القضـــــائیة، 

.التي لها حجیة مطلقة في الإثبات وتحل محل الحكم القضائي، ولا یمكن الطعن في حجیتها إلا بالتزویر

المبحث الثاني

أثار انقضاء الشخصیة المعنویة

ي عنــــــد حــــــل الشــــــركة اشــــــهار انقضــــــاءها وفقــــــا لإجــــــراء الإشــــــهارات القانونیــــــة أوجــــــب المشــــــرع الجزائــــــر 

)1(.المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما

(2)
تعد :"على ما یلي)باب الواد-الجزائر العاصمة(2001نوفمبر 10فیضاناتالمتعلق بمفقودي 2003المؤرخ في 02-03من قانون رقم 2تنص المادة 

عند انتهاء الأبحاث، ویسلم هذا المحضر لذوي حقوق المفقود، أو كل شخص له مصلحة في أجل لا الضبطیة القضائیة محضر معاینة بفقدان الشخص المعني 

".أشهر من تاریخ وقوع الكارثة)04(یتعدى أربعة 

ة محضر بعد الضبطیة القضائی:"على ما یلي21/05/2003المتعلق بمفقودي زلزال بومرداس لعام 2003المؤرخ في 06-03من قانون رقم 2تنص المادة -

أشهر من )08(معاینة بفقدان الشخص المعني عند انتهاء الأبحاث، ویسلم هذا المحضر لذوي حقوق المفقود، أو لكل شخص له مصلحة في أج لا یتعدى ثمانیة 

"تاریخ وقوع الكارثة 

)1(
.ة التجاریة، المتعلق بشروط ممارسة الأنشط2004أوت  14المؤرخ في 08-04من قانون رقم 11أنظر المادة -
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ـــــــر بمحتـــــــوى الأعمـــــــال الاعتباریـــــــةیقصـــــــد بالإشـــــــهار القـــــــانوني، بالنســـــــبة للأشـــــــخاص و  ، إطـــــــلاع الغی

ـــــــي تمـــــــس ـــــــات الت ـــــــازة التأسیســـــــیة للشـــــــركات والتحـــــــویلات والتعـــــــدیلات وكـــــــذا العملی رأســـــــمال الشـــــــركة ورهـــــــون الحی

.وإیجار التسییر وبیع القاعدة التجاریة وكذا الحسابات والإشعارات المالیة

ـــــة او  ـــــة التـــــي تتضـــــمن تصـــــفیات ودی كمـــــا تكـــــون موضـــــوع اشـــــهار قـــــانوني كـــــل احكـــــام وقـــــرارات العدال

ســــــجل لســــــحب اإفــــــلاس، وكــــــذا كــــــل إجــــــراء یتضــــــمن منــــــع أو إســــــقاط الحــــــق فــــــي ممارســــــة التجــــــارة، أو شــــــطب أو 

)2(.التجاري

ــــوي وتحــــت مســــؤولیته وعلــــى نفقتــــه و  یبــــدأ ســــریان الإشــــهارات القانونیــــة التــــي یقــــوم بهــــا الشــــخص المعن

)3(.بعد یوم كامل ابتداء من تاریخ نشرها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

یدا لـــــدیونها یســـــتفاد مـــــن ذلـــــك ان انقضـــــاء الشـــــركة، یـــــؤدي إلـــــى تصـــــفیتها وقســـــمة موجوداتهـــــا، تســـــدو 

ــــوزع بــــین الشــــركاء ــــدائنین، ومــــا تبقــــى مــــن أموالهــــا ی ومــــن أجــــل ذلــــك تســــتمر الشخصــــیة المعنویــــة للشــــركة .تجــــاه ال

.استثناءا، بغرض تصفیة أموال الشركة فقط

مــــــا ســــــبق ســــــنحاول مــــــن خــــــلال هــــــذا المبحــــــث تبیــــــان أثــــــار انقضــــــاء الشخصــــــیة المعنویــــــة وبنــــــاءعلى

:كالاتيللشركة في مطلبین اثنین نتناولهما

.بدایة التصفیة:المطلب الأول

.نهایة التصفیة:الثانيالمطلب 

.2004أوت  14المؤرخ في 08-04من قانون 12أنظر المادة –)2(

.المتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة1992فبرایر 18المؤرخ في 70-92أمن المرسوم التنفیذي رقم  -1فقرة  3انظر امادة -
)3((

.2004أوت  14المؤرخ في 08-04من قانون 13أنظر المادة –
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المطلب الأول

بدایــــــة التصفیة

)1(الشروط المتفق علیها في القانون الأساسي بمراعاةتتم تصفیة أموال الشركة وقسمتها 

التصفیة والقسمة بناء على طلب أحدهم أو كل بینما إذا لم یتفق الشركاء على ذلك، فالمحكمة هي التي تبین طریقة 

)2(ذي مصلحة

المقصــــــود بالتصــــــفیة هــــــي مجموعــــــة التصــــــرفات التــــــي تهــــــدف إلــــــى تســــــویة وتصــــــفیة جمیــــــع المراكــــــز 

القانونیــــة التــــي أنشــــأتها الشــــركة، باســــتیفاء الحقــــوق والوفــــاء بالــــدیون لكــــل الــــدائنین، ومــــا تبقــــى بعــــد ذلــــك مــــن أمــــوال 

هــــذا المنطلــــق، ومــــن.وتعتبــــر الشــــركة فــــي حالــــة تصــــفیة مــــن وقــــت حلهــــا مهمــــا كــــان الســــبب.یقســــم بــــین الشــــركاء

.الشركة ببیان أنها شركة في حالة تصفیةاسمنجد المشرع الجزائري اشترط أن یتبع عنوان او 

التصـــــفیة فقـــــط إلـــــى لاحتیاجـــــاتالشـــــركة، تبقـــــى شخصـــــیتها المعنویـــــة قائمـــــة انقضـــــاءومـــــن هنـــــا رغـــــم 

ــــاره علــــى الغیــــر إلا ابتــــد.أن یــــتم إقفالهــــا ــــتج حــــل الشــــركة أث ــــوم الــــذي تنشــــر و أضــــاف المشــــرع أنهــــلا ین اء مــــن الی

ـــــي الســـــجل التجـــــاري  ـــــه ف ـــــة التصـــــفیة).23فی ـــــب عـــــن اعـــــلان حـــــل الشـــــركة، دخولهـــــا مرحل وبنـــــاء .وبهـــــذا نقـــــول یترت

)1(
.من القانون المدني الجزائري443أنظر المادة 

)2(
.من القانون المدني الجزائري 1فقرة 445أنظر المادة 

.من القانون التجاري الجزائري766أنظر المادة –).23
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ـــــى ذلـــــك تنتهـــــي مهـــــام مـــــدیرها ،و یحـــــل محلـــــه شخصـــــا أخـــــر یســـــمى المصـــــفي تفـــــوض لـــــه كـــــل الصـــــلاحیات )4(عل

.تها الشركةاللازمة للقیام بعملیة تسویة جمیع التصرفات القانونیة التي أوجد

:سنحاول توضیحه من خلال هذا المطلب بالتطرق إلى الفرعین التالیینوهذاما

.تعیین وعزل المصفي:الفرع الأول

.سلطات وحدود المصفي:الفرع الثاني

الفرع الأول

تعیین وعزل المصفي

إذا لم ینص على ذلك غالبا ما یتولى العقد التأسیسي للشركة تبیان طریقة تعیین وعزل المصفي، بینما 

:تطبق القواعد التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول، ویحسن بنا تناول هذا الفرع وفق الترتیب التالي

.تعیین المصفى: أولا

.عزل المصفى:ثانیا

أولا

تعیین المصفي

العقد مبدئیا یتم تعیین مصفي واحد أو أكثر من طرف الشركاء إذا حصل إنحلال الشركة، بمقتضى 

)1(التأسیسي

لكن قد لا ینص القانون الأساسي للشركة عن كیفیة تعییر المصفى، في هذه الحالة یتم تعیینه من قبل 

:جمعیة الشركاء كآلاتي

"من القانون التجاري الجزائري على ما یلي779تنص المادة –)4( من تاریخ الأمر تنتهي سلطات مجلس الإدارة او المسیرین اعتبارا :

"المستعجل المتخذ أو من تاریخ انحلال الشركة إن كان لاحقا

"من القانون التجاري الجزائري على ما یلي780تنص المادة - "لا تنهى مهام مندوبي الحسابات بانحلال الشركة:
)1(

.من القانون التجاري الجزائري765انظر المادة 
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.یعین بإجماع الشركاء في شركات التضامن-

.یعین بالأغلبیة لرأس مال الشركاء في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة-

)2(لقانونیة فیما یخص الجمعیات العادیة في شركات المساهمةیعین بشروط النصاب ا-

ك بعد ذلك الشركاء من تعینه، نه إذا لم یعین مصفي ضمن القانون الساسي للشركة،ولم یتمنأغیر 

.تعیینه یقع بأمر من رئیس المحكمة بعد فصله في العریضة المقدمة من الشركاء او الغیرفإن

.یرفع معارضة ضد الأمر في اجل خمسة عشر یوما اعتبارا من تاریخ نشرهیجوز لكل من یهمه الأمر ان و 

.)3(خرآو ترفع هذه المعارضة أمام المحكمة التي یجوز لها ان تعین مصفیا 

)4(وبذلك إذا وقع انحلال الشركة بأمر قضائي فإن هذا القرار یعین مصفیا واحدا او أكثر

أو بحسب الحاجة، إما على ید جمیع الشركاء او على ید بالاتفاقیستخلص مما تقدم ان التصفیة تتم 

.مصف واحد أو أكثر تعینهم أغلبیة الشركاء

.یتفق الشركاء على تعیین المصفي، فیعینه القاضي بناء على طلب أحدهم أو كل ذي مصلحةوإذالم

التصفیة بناء على طلب كل و في الحلات التي تكون فیها الشركة باطلة فإن المحكمة تعین المصفى وتحدد طریقة 

)5(من یهمه الأمر

:هنا یمكن الحكم مستعجل بناء على طلب منومن

س المـــال علـــى الأقـــل فـــي الشـــركات ذات المســـؤولیة المحـــدودة والشـــركات أغلبیـــة الشـــركاء الممثلـــین لعشـــر ر أ-

.المساهمة

)2(
.اري الجزائريمن القانون التج782أنظر المادة 

)3(
.من القانون التجاري الجزائري783أنظر المادة 

)4(
.من القانون التجاري الجزائري 1فقرة  784أنظر المادة 

.من القانون المدني الجزائري445أنظر المادة )5(
)6(

.من القانون التجاري الجزائري778انظر المادة 
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.دائني الشركة-

)6(لهذا الأمر كأنه لم یكن وتعتبر في هذه الحالة أحكام القانون الأساسي للشركة المخالف

ونظرا إلى خطورة إجراءات التصفیة، اوجب المشرع نشر أمر تعیین المصفیین مهما كان شكله في أجل 

:ویتضمن هذا الأمر البیانات الأتیة.شهر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد بها مقر الشركة

.بمحضر اسم الشركةالاقتضاءعند عنوان الشركة أو اسمها متبوعا -

".في حالة تصفیة"نوع الشركة متبوعا بإشارة -

.مبلغ رأس المال-

.عنوان مركز الشركة-

.رقم قید الشركة في السجل التجاري-

.سبب التصفیة-

.اسم المصفین ولقبهموموطنهم-

.الاقتضاءحدود صلاحیاتهم عند -

:تقدمكما یذكر في نفس النشر بالإضافة إلى ما 

.الوثائق المتعلقة بالتصفیةالخاص بالعقود و والمكانتعیین المكان الذي توجه إلیه المراسلات -

.المحكمة التي یتم في كتابتها إیداع العقود والأوراق المتصلة بالتصفیة بملحق السجل التجاري-

)1(نفس البیانات بواسطة رسالة عادیة إلى علم المساهمین بطلب من المصفيوتبلغ-

ثانیا

)1(
.الجزائريمن القانون التجاري 767أنظر المادة 

)2(
.من القانون التجاري الجزائري786أنظر المادة 

)3(
.من القانون التجاري الجزائري785أنظر المادة 

.من القانون التجاري الجزائري778انظر المادة –)4(

.من القانون التجاري الجزائري767أنظر المادة -
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عزل المصفي

مصفي لكما لا یجوز أن تتجاوز مدة وكالة ا)2(یعزل المصفي و یستخلف بنفس الطریقة التي عین بها

ثلاثة أعوام، غیر أنه یمكن تجدید هذه الوكالة من طرف الشركاء أو رئیس المحكمة بحسب ما إذا كان المصفي قد 

.عین من طرف الشركاء أو بقرار قضائي

بالإمكان انعقاد جمعیة الشركاء بصة قانونیة، جددت الوكالة بقرار قضائي بناء على طلب وإذا لم یكن 

.المصفي

ب التي حالت دون إقفال التصفیة وبذلك یجوز للمصفي طلب تجدید وطالته شرط أن یبین الأسبا

أنه یجب على المصفي إلیھما تجدرالإشارة و )3(جال التي یقتضیها إتمام التصفیةالتدابیر التي ینوي اتخاذها والآو 

.شهر هذا القراربإجراءاتالمعین بقرار من الشركاء أو من المحكمة، ان یقوم 

.عزله على المصفي الجدید القیام بنشر قرار عزل المصفي السابق وكذا قرار تعیینه الجدیدوعند

فرع الثانيلا

سلطات وحدود المصفي

.قبل الشركاء في القانون الأساسي للشركةقیود المصفي تحدد من المبدأ أن سلطات و 

.لكن قد یحدث عدم اتفاقهم على ذلك، وفي هذه الحالة یتم تحدیدها من قبل المحكمة بطلب كل من یهمه الأمر

:هذا ما سنتناوله كالأتيو 

سلطات المصفي :أولا

)1(
-

.الجزائريمن القانون التجاري 785أنظر المادة -
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.حدود المصفي:ثانیا

أولا

سلطات المصفي

)1(إلاأنهیتعینعلیهمأنیقدمواتقریرامشتركا.انفرادمهمعلىإذاعینعدةمصفیینفإنهیجوزلهمممارسةمها

وعلى المصفي في ظرف ستة أشهر من تعیینه ان یستدعي جمعیة الشركاء التي یقدم لها تقریرا عن أصول 

.وخصوم الشركة وعن متابعة عملیات التصفیة وعن الأجل الضروري لإتمامها

طرف هیئة المراقبة عن كانت او من طرف وكیل معین بقرار وفي حالة انعدام ذلك تستدعي الجمعیة سواء من 

.قضائي بناء على طلب كل من یهمه الأمر

وإذا تعذر انعقاد الجمعیة او لم یتخذ قرار، فإن المصفي یطلب من القضاء الإذن اللازم للوصول إلى 

)2(التصفیة

أموال الشركة من منقولات وعقارات یفهم من ذلك أن المصفي یمثل الشركة وتخول له سلطات واسعة لبیع و 

.كما له الأهلیة لتسدید الدیون و توزیع الرصید الباقي)3(بالمزاد وإما بالتراضي ما لم یقید سلطاته قرار تعیینه

)1(
.من القانون التجاري الجزائري 2فقرة  784انظر المادة 

)2(
.من القانون التجاري الجزائري787أنظر المادة 

یسـتدعي المصـفي فـي :تيمـن القـانون التجـاري كـالآ787مـادة ضـمن نـص ال"تعیینـه"بـــ "تسـمیته"جزائـري تصـحیح مصـطلحانه على المشـرع ال:الملاحظة الهامة

sa"، طبقا للترجمة الصحیحة لهذا المصطلح باللغة الفرنسیة "تسمیته"ولیس "تعیینه"أشهر من ظرف ستة nomination"
)3(

.من القانون المدني الجزائري 2فقرة  446أنظر المادة 



136

وما تجدر الإشارة إلیه أن القیود الواردة على سلطات المصفي الناتجة عن القانون الأساسي أو أمر التعیین لا 

)4(یحتج بها على الغیر 

العام وحساب الاستثماركما یصع المصفي في ظرف ثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالیة الجرد وحساب 

باستثناء الإعفاء الممنوح له .صفیة خلال السنة المالیة المنصرمةالنتائج وتقریرا مكتوبا یتضمن حساب عملیات الت

مستعجل، یستدعي المصفي حسب الإجراءات المنصوص علیها في القانون الأساسي، مرة على الأقل في السنة بأمر

لازمة وفي أجل ستة أشهر من قفل السنة المالیة، جمعیة الشركاء التي تبث في الحسابات السنویة وتمنح الرخص ال

.وكالة المراقبین او مندوبي الحساباتالاقتضاءوتجدد عند 

ذا لم تعقد الجمعیة یودع التقریر المنصوص علیه أعلاه بكتابة المحكمة، لیطلع علیه كل من یهمه الأمر هف

)1(.

في حالة ما إذا لم تحصل الجمعیات على النصاب القانوني أو الأغلبیة المطلوبة، فإنه بفص بقرار و 

.قضائي بناء على طلب المصفي او كل من یهمه الأمر

)2(كما یجوز للشركاء المصفین أن یشتركوا في التصویت 

ثانیا

حدود المصفي

)4(
.من القانون التجاري الجزائري 2و1فقرة  788أنظر المادة 

.يمن القانون التجاري الجزائر 789أنظر المادة )1(
)2(

.من القانون التجاري الجزائري791أنظر المادة 

.من القانون التجاري الجزائري792انظر المادة 
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)3(لیس للمصفي أن یباشر أعمالا جدیدة للشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة

توجد في حالة التصفیة، إلى مصفي یحظر على المصفي التنازل عن كل او جزء من مال الشركة التي 

)4(أخر في حالة تعددهم، أو مستخدمیه أو أزواجهم أو أصوله و فروعه

غیر انه یجوز الترخیص بالتنازل الإجمالي عن كل او جزء من حصة الشركة المقدمة إلى شركة أخرى 

:عن طریق الإدماج إذا توافرت الشروط التالیة

.الشركاءفي شركات التضامن بموافقة كافة -

.في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة بالأغلبیة التي تطلب لتعدیل القانون الأساسي-

)5(في الشركات المساهمة حسب شروط النصاب والأغلبیة المنصوص علیها في الجمعیات غیر العادیة-

التابعة كما لا یحق للمصفي فسخ إیجارات العقارات المستعملة انشاط الشركة بما فیها محلات السكن

)5(.لهذه العقارات

ولا یجوز له متابعة الدعاوى الجاریة أو القیام بدعاوى جدیدة لصالح التصفیة ما لم یؤذن له بذلك من 

)1(و بقرار قضاءي إذا تم تعیینه بنفس الطریقةأالشركاء 

في حالة كافة الشركاء، فإن إحالة كل او جزء من مال الشركة اتفاقو یستخلص مما تقدم، باستثناء 

التصفیة إلى شخص كانت له صفة الشریك المتضامن أو المیسر أو القائم بالإدارة أو المدیر العام أو مندوب 

)2(حسابات أو مراقب، لا یجوز أن تتم إلا برخصة من المحكمة وكذلك الأمر بالنسبة للمصفي

)3(
.من القانون المدني الجزائري 1فقرة  446أنظر المادة 

)4(
من القانون التجاري الجزائري771أنظر المادة 

)5(
.من القانون التجاري الجزائري 772ادة أنظر الم

)1(
.من القانون التجاري الجزائري 3فقرة  788المادة أنظر 

)2(
.من القانون التجاري الجزائري769أنظر المادة 
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مطلب الثانيال

نهایة التصفیة

انتهائها سواء عن طریق القانون الأساسي للشركة، أو من خلال قرار تقتضي عملیة التصفیة تحدید مدة 

.تعیین المصفي

التأسیسي، ولا في قرار تعیین المصفى، ففي (بینما إذا لم یحدد أجل انتهاء إجراء التصفیة لا في العقد 

.التصفیة اءانتههذه الحالة لكل من یهمه الأمر من الشركاء أو الغیر ان یطلب من القاضي تعیین تاریخ 

عاة اوخلال فترة التصفیة تترتب واجبات على عاتق المصفى، تنتهي بحقوق یحصل علیها المصفى، بمر 

.تسدید دیون الشركة

.وبعد انتهاء وإقفال أعمال التصفیة، تنقصي الشركة نهائیا من الحیاة التجاریة، ویأتي دور إجراء القسمة

:هذا ما سنحاول توضیحه فیما یليو 

.حقوق والتزامات المصفي:ع الأولالفر 

القسمة:الفرع الثاني

الفرع الأول

حقوق والتزامات المصفي

:سنتناول توضیح حقوق والتزامات المصفي باعتماد التقسیم التالي

.حقوق المصفي: أولا

.إلتزامات المصفي:ثانیا
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أولا

حقوق المصفي

یتولى المصفي إنجاز مهمة عملیة التصفیة مقابل أجر یحدده الشركاء، أو یحدد من خلال القاضي، 

.على هذا التقدیرالاعتراضولكل ذي مصلحة 

ابات أصول وخصوم وكل سالمصفي مسؤول مسؤولیة المأجور بتسویة المراكز القانونیة، وتقدیم حو 

.هذه الأموال وردها إلى أصحابها علىالتقاریر الخاصة بالشركة مع التزام بالمحافظة 

ثانیا

إلتزامات المصفي

:سنقوم بدراسة هذا الموضوع في النقطتین التالیتین

.واجبات المصفي-1

.مسؤولیة المصفي-2

:واجبات المصفي-1

النشر الواقعة على الممثلین القانونیین بإجراءاتیقوم المصفي أثناء تصفیة الشركة وتحت مسؤولیته 

)1(للشركة و خاصة فیما یتعلق بكل قرار یؤدي إلى تعدیل البیانات المنشورة

و في حالة استمرار استغلال الشركة، یتعین على المصفي استدعاء جمعیة الشركاء حسب الشروط 

)2(.من القانون التجاري الجزائري789المنصوص علیها في المادة 

)1(
.من القانون التجاري الجزائري768أنظر المادة 

)2(
.من القانون التجاري الجزائري792أنظر المادة 
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(3)بذلك یجوز للشركاء أثناء التصفیة أن یطلعوا على وثائق الشركة 

في نهایة التصفیة للنظر في الحساب الختامي وفي ابراء إدارة المصفي وإعفائه من بناء على ذلك یدعى الشركاء

.الوكالة والتحقق من اختتام التصفیة

الدعوة  بإجراءاتیین وكیل یكلف بالقیام فإذا لم یدع الشركاء فإنه یجوز لكل شریك أن یطلب قضائیا تع

(4).بموجب أمر مستعجل

إذا لم تتمكن الجمعیة المكلفة بإقفال التصفیة المنصوص علیها أعلاه، أو رفضت التصدیق عن 

.حسابات المصفي فإنه یحكم بقرار قضائي بطلب من المصفي أو كل من یهمه الأمر

المحكمة، حیث یتمكن كل معني بالأمر من ان یطلع ولهذا الغرض یضع المصفي حساباته بكتابة 

.علیها ویحصل على نسخة منها على نفقته

حالة بذلك محل جمعیة النظر في هذه الحسابات وعند اقتضاء في إقفال التصفیةالمحكمةتتولى و 

(1)المساهمین وأالمشتركین 

نات الإعلا التصفیة الموقع علیه من المصفي، بطلب منه في النشرة الرسمیة لفعلإقفالینشر اعلان و 

.القانونیة أو في جریدة معتمدة بتلقي الإعلانات القانونیة

:هذا الإعلان البیانات التالیةیتضمنو 

.بمختصر اسم الشركةالاقتضاءالعنوان أو التسمیة التجاریة متبوعة عند -

.ن في حالة التصفیةنوع الشركة متبوع ببیا-

.مبلغ رأسمالها-

.من القانون التجاري الجزائري790نظر المادة ا(3)
(4)

.من القانون التجاري الجزائري773أنظر المادة 
(1)

.من القانون التجاري الجزائري773أنظر المادة 
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.عنوان المقر الرئیسي-

.أرقام قید الشركةفي السجل التجاري-

.أسماء المصفین وألقابهم وموطنهم-

ى حسابات المصفین أو عند عدم لالجمعیة المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي وافقت عانعقادتاریخ ومحل -

.المحكمة التي أصدرت الحكمذلك، تاریخ الحكم القضائي، وكذلك بیان 

(2)ذكر كتابة المحكمة التي اودعت فیها حسابات المصفین -

ونتیجة لذلك یكون المصفي مسؤولا تجاه الشركة والغیر عن النتائج الضارة الحاصلة عن الأخطاء التي 

.(3)ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه

إذا كان ینبغي توزیع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فیها أثناء التصفیة وذلك دون الإخلال  القرارللمصفي 

.بحقوق الدائنین

یجوز لكل معني بالأمر أن یطلب من القضاء الحكم في وجوب التوزیع أثناء التصفیة، وذلك بعد إنذار و 

تودع المبالغ المخصصة للتوزیع و . (4)القانونیةینشر كل قرار توزیع یتعلق بالأصول في جریدة الإعلانات .المصفي

بین الشركاء والدائنین في أجل خمسة عشر یوما، ابتداء من قرار التوزیع في بنك باسم الشركة الموضوعة تحت 

.التصفیة

(5)یجوز سحب المبالغ بمجرد توقیع مصف واحد وتحت مسؤولیتهو 

.من القانون التجاري الجزائري775انظر المادة (2)
(3)

.من القانون التجاري الجزائري 1فقرة  776أنظر المادة 
(4)

.من القانون التجاري الجزائري794أنظر المادة 
.القانون التجاري الجزائريمن 795أنظر المادة (5)

)1(
.من القانون التجاري الجزائري 839و 838أنظر المواد 

(2)
من القانون التجاري الجزائري840أنظر المادة 
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:مسؤولیة لمصفي-2

دج أو بإحدى 200.000دج إلى 20.000أشهر وبغرامة من یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة

:هاتین العقوبتین فقط، مصفي الشركة الذي

لم یقدم عمدا في طرف شهر من تعیینه، بنشر الأمر المتضمن تعیینه مصفیا بجریدة خاصة لقبول -

.ت بالحلالإعلانات القانونیة بالولایة التي یوجد بها ولم یودع بالسجل التجاري القرارات التي قض

لم سیتدع عمدا الشركاء في نهایة التصفیة لأجل البث في الحساب النهائي وعلى إبرام ادارته وإخلاء ذمته -

من توكیله واثبات اختتام التصفیة أو لم یضع حساباته بكتابة المحكمة ولم یطلب من القضاء المصادقة 

.جاري الجزائريمن القانون الت774علیها وذلك في الحالة المنصوص في المادة 

لم یقدم عمدا في الستة أشهر اتي تلي تعیینه تقریرا عن وضعیة الأصول والخصوم وعن متابعة عملیات -

.التصفیة دون أن یطلب الرخص اللازمة لإنهاء تلك العملیات

العام وحساب النتائج الاستغلاللم یضع عمدا في الثلاثة أشهر التي تلي اختتام السنة المالیة، الجرد وحساب -

.وتقریرا مكتوبا یتضمن بیان عملیات التصفیة للسنة المالیة المنصرمة

.على مستندات الشركة الاطلاعلم یمكن الشركاء من القیام خلال مدة التصفیة من ممارسة حقهم في -

حالة استمرار لم یستدعي على الأقل مرة واحدة في السنة الشركاء لیطلعهم على الحسابات السنویة في -

.الإستغلال

.استمر في ممارسة وظائفه بعد انتهاء توكیله دون ان یطلب التجدید-

لم یودع في حساب جار لدى بنك باسم الشركة التي تجري تصفیتها في اجل خمسة عشر یوما ابتداء من یوم -

ودائع والأمانات في اجل قرار توزیع الأموال المخصصة لتوزیعها بین الشركاء و الدائنین ولم یودع بمصلحة ال

سنة واحدة ابتداء من اختتام التصفیة، الأموال المخصصة للدائنین أو الشركاء و التي لم یسبق لهم أن 

)1(طلبوها

دج أو 200.000دج إلى 20.000بغرامة من من سنة واحدة إلى خمس سنوات و كما یعاقب بالسجن

:وء نیةالذي یقوم عن سالمصفىبإحدى هاتین العقوبتین فقط، 
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باستعمال أموال أو ائتمان الشركة التي تجري تصفیتها وهو یعلم أنه مخالف لمصالح الشركة تلبیة لأغراض -

.شخصیة أو لتفصیل شركة أخرى أو مؤسسة له فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

من  771و  770بالتخلي عن كل او جزء من مال الشركة التي تجري تصفیتها خلافا لأحكام المادتین -

)2(القانون التجاري الجزائري كما رأیناه سابقا

الفرع الثاني

القسمة

:في فقرتین اثنتین وفقا ما یليالمسالةسنعالج هذه 

.تعریف القسمة: أولا

.إجراء القسمة:ثانیا

  أولا

:تعریف القسمة

من كل إجراءات عملیة التصفیة، بتحدیدها للشركة من حقوق ودفع ما علیها من دیون، الانتهاءبعد 

عبر استنفاذ مراحل بیع عقاراتها ومنقولاتها بالمزاد أو بالتراضي، وباسترداد قروضها مع خصم كل نفقات التصفیة 

.بین الشركاءوأجرة المصفي، فانطلاقا مما تبقى من صافي أموال الشركة، یقع علیه إجراء قسمته 

.ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم یحدد الشخص الذي یقوم بعملیة التصفیة

اــــیـــانــث
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إجراءات القسمة

.اءـن الشركـالشركة، تبدأ عملیة القسمة بیوموجوداتبعد إقفال التصفیة واستخراج الرصید الصافي من أموال 

الدائنین لدینهم، وبعد طرح المبالغ استیفاءبناء على ذلك تقسم أموال الشركة بین سائر الشركاء بعد 

اللازمة لقضاء الدیون التي لم یحل أجلها أو الدیون المتنازع فیها، وبعد رد المصاریف أو القروض التي یكون أحد 

.الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة

كل واحد من الشركاء مبلغا یعادل قیمة الحصة التي قدمها في رأس المال، كما هي مبینة في ویسترد

العقد أو یعادل قیمة هذه الحصة وقت تسلیمها إذا لم یتبین تلك القیمة في العقود، ما لم یكن الشریك قد اقتصر على 

.بهالانتفاعرد تقدیم عمله أو اقتصر فیما قدمه من شيء على حق المنفعة فیه او على مج

وإذا لم یفي رأس المال .جبت قسمته بین الشركاء نسبة نصیب كل واحد في الأرباح يءشبقيأذا 

الصافي للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع على الشركاء جمیعا بحسب النسبة المتفق علیها في توزیع 

)1(ني الجزائريمن القانون المد425الخسائر وإلا كان ذلك حسب أحكام المادة 

أمام عجز الأفراد عن توفیر المبالغ الكافیة من الأموال للقیام بالمشاریع المختلفة، ظهرت فكرة الشخص 

المعنوي، أو الشركة التي تقوم على نوع التعاون مبدئیا بین شخصین أو أكثر باستثمار رؤوس الأموال في مشاریع 

.استغلال مشروع معینمعینة وتقاسمهم الأرباح والخسائر الناتجة عن 

امام الشخص الذي یرید تأسیس شركة الخیار بین عدة أشكال من الشركات التجاریة حتى یكونوبذلك 

.یجسد من خلالها نظاما قانونیا خاصا به وقد قسم الفقه الشركات التجاریة إلى قسمین

)1(
.من القانون المدني الجزائري447أنظر المادة 

.الجزائريالتجاريمن القانون 793أنظر المادة 
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وهي التي تقوم على الاعتبار الشخصي، ویطغى علیها الاعتماد على النظام التعاقدي أكثر من :شركات الأشخاص

.القانوني، وأهمها شركة التضامن

فتقوم على الاعتبار المالي باعتمادها على النظام القانوني أكثر من التعاقدي، وأهمها شركة :أما شركات الأموال

.المساهمة

أن إضفاء الصفة التجاریة متوقف على موضوع النشاط الممارس سواء من قبل شخص طبیعي الأصل

أم نتیجة لتجمع أشخاص في إطار شخص معنوي على شكل شركة أو أشخاص اعتباریة أخرى على شكل تجمعات 

لاّ من خلال اقتصادیة، ومثال ذلك شركة المحاصة وشركة الواقع التي لا یمكنها الحصول على الصفة التجاریة إ

ممارسة نشاطات تجاریة، بل ذهب المشرع الجزائري إلى أبعد من ذلك، واعتبر أنه لا وجود لهذه الأنواع من الشركات 

التجاریة في الحیاة القانونیة طالما لم تتول إنجاز عملیات تجاریة، كشركة المحاصة التي لا یجوز تأسیسها إلاّ إذا 

من ذلك لا تضفى الصفة التجاریة على الشریك المحاص إلاّ إذا قام بعملیات كان موضوعها عملا تجاریا، وأكثر 

.تجاریة بنفسه

الحكم ینطبق على شركة الواقع التي لا وجود لها في الحیاة القانونیة إلاّ إذا أتت تصرفات تجاریة ونفس

طلان من نوع خاص، والثاني الأول تخلف إجراء الشكلیة ووقوع الب:سابقة، لأن وجودها متوقف على تحقیق أمرین

.إبرام تصرفات ومعاملات تجاریة سابقة

نتیجة لهذه التصرفات التجاریة، أجاز المشرع للغیر إثبات وجود هذه الشركة بجمیع وسائل الإثبات عند 

.الاقتضاء
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في أما في حالة ما إذا لم تمارس هذه الشركة أي عملیة تجاریة سابقة فجزاؤها لا وجود ولا قیمة لها 

.الحیاة القانونیة، لأن وجودها متوقف على إبرام معاملات تجاریة وإنشاء مراكز قانونیة تمثل حقوق الدائنین

.وبذلك نقول إنه لا یجوز تأسیس هذا النوع من الشركات، أي المحاصة، الواقع في مواضیع غیر تجاریة

بغ الصفة التجاریة على هذا المبدأ، بأن إلاّ ان المشرع الجزائري جاء باستثناء على هذا المبدأ بأن أس

أسبغ الصفة التجاریة على بعض الشركات ولو كان موضوعها مدنیا بحتا، واعتبرها شركات تجاریة یحسب الشكل 

طالما اتخذت شكل إحدى الشركات التجاریة المنصوص علیها قانونا، مهما كان موضوعها ولو كان مدنیا، ومثالها 

.مساهمةشركة التضامن وشركة ال

المشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي الذي أخذ بهذا النوع من الشركات، أي یكونوبذلك 

.المحاصة، الواق في مواضیع غیر تجاریة

وبذلك یكون المشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي الذي أخذ بهذا النوع من الشركات ابتداء من 

شركات المساهمة تجاریة بحسب الشكل، نتیجة الفضائح المالیة والسیاسیة الذي اعتبر كل  1893أوت  01قانون 

société(التي ترتبت على نشاطات شركات المساهمة، وخاصة المتعلقة بقضیة شركة قناة بناما  du canal

panama(یونها، التي كان موضوعها مدنیا یتمثل في تنفیذ الأشغال العقاریة، ولما توقفت هذه الأخیرة عن تسدید د

لم یكن ممكن إخضاعها لأحكام الإفلاس والتسویة القضائیة التي كانت تنفذ على العملیات التجاریة فقط، ما أدى إلى 

01إفلاس المقاولین الصغار ودائني هذه الشركة، وهذا الحدث شكل فضیحة مالیة كبیرة، نتج عنها صدور قانون 

بار كل شركات المساهمة تجاریة مهما كان موضوعها، ونفس لتفادي الفضائح مستقبلا بنصه على اعت 1893أوت 

نوفمبر 17، وكل الشركات المحترفة بتاریخ 1925مارس 7المبدأ طبق على شركات المسؤولیة المحدودة بتاریخ 
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الذي اعتبر شركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة وشركات 1966جویلیة 24، وانتهى بقانون 1943

.دة وشركات المساهمة، شركات تجاریة بحكم شكلها ومهما یكن موضوعهاالمسؤولیة المحدو 

أما الشركات التي لم یضف علیها المشرع الصفة التجاریة، فلا یحسب شكلها او موضوعها او طبیعتها، 

.فیمكن اعتبارها من الشركات المدنیة

راجع إلى -وضوعهابغض النظر عن م-ولعل السبب الذي جعل هذه الشركات تجاریة بحسب شكلها

أهمیة دورها في اقتصاد الدول التي تنتهج نظام الاقتصاد الحر، ومن جهة أخرى لم یترتب علیها من آثار خطیرة 

على مبدأ الإئتمان واستقرار المعاملات التجاریة، وذلك بالقضاء على كل الممارسات الاحتیالیة وغیر القانونیة الني 

، بإخضاعها لإجراءات تجاریة سریعة وفعالة منها قواعد الإفلاس، تتماشى ومبدأ من شأنها أن تهضم حقوق الدائنین

حریة التجارة، وتكافؤ الفرص لحسن سیر واستقرار وأمن قطاع النشاط التجاري وكل ذي مصلحة، بما في ذلك 

.الاقتصاد الوطني

نزاعاتها وانتهاء وبذلك أصبح كل ما یتعلق بهذه الشركات ابتداء من تأسیسها وممارسة نشاطها و 

بتصفیتها، یعتبر من قبیل الأعمال التجاریة، وهذا ما بسط لنا عملیة التمییز بین الاعمال المدنیة والأعمال التجاریة، 

التي یمكن ان تكون مضوعا لهذه الشركات، باعتبار كل نشاطاتها تجاریة ولو كان موضوعها مدنیا، تطبیقا لمعیار 

.الأعمال التجاریة بالتبعیة

وما تجدر الإشارة إلیه، أن هذه الأعمال التجاریة بالتبعیة التي هي أصلا مدنیة، لا تستفید من كل 

التجاریة الخاصة منها ملكیة القاعدة التجاریة، كالشركة التي تقوم بإیجار شقة مدنیة لإیواء عمالها بمناسبة المزایا
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، إلاّ أن ذلك لا یكسبها ملكیة القاعدة التجاریة للشقة فرغم اعتبار هذا التصرف تجاریا بالتبعیة.حاجات نشاطها

.المؤجرة، باعتبارها تخضع لقواعد الإیجار المدني ولیس لخصوصیة الإیجار التجاري

الشركاتویستخلص ما تقدم أن تنص المادة الثالثة فقرة ثانیة جاء مطلقا، بان اعتبر أنواعا معنیة من 

لشركات التجاریة المنصوص علیها في القانون وبغض النظر عن موضوعها ولو التجاریة، طالما اتخذت شكل إحدى ا

.كان مدنیا

یفهم من هذا النص الذي جاء مطلقا، أن المشرع ربما أراد القول بأن هذا النوع من الشركات تجاري 

كان  طالما اتخذت شكل إحدى الشركات التجاریة المنصوص علیها في القانون وبغض الظر عن موضوعها ولو

.مدنیا

فهم من هذا النص الذي جاء مطلقا، أن المشرع ربما أراد القول بأن هذا النوع من الشركات لا یكسب 

الصفة التجاریة، إلاّ إذا أخذ الشكل الذي حدده المشرع، فإذا لم یتوافر فیها هذا الشكل، فلا تكسب الصفة التجاریة 

.القانون التجاري الجزائريوفقا لمفهوم المادة الثالثة فقرة ثانیة من 

وهذا ما یتعارض مع نص المادة الأولى فقرة أولى من القانون التجاري، التي تعد تاجرا كل شخص 

ویستخلص من مفهوم هذا النص ان اكتساب الصفة .أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة لهطبیعي

نونیة لظهور الشركات في الحیاة التجاریة دون اتخاذها أي شكل من التجاریة لا علاقة له بأي شكل من الأشكال القا

.الأشكال القانونیة، بمجرد اتفاق الأطراف على تأسیسها
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 رغموبذلك كان الحصول على الصفة التجاریة والنماذج الشكلیة عنصرین مستقلین ن بعضهما، 

ظهورهما متلازمین حسب نص المادة الثالثة فقرة ثانیة من القانون التجاري الجزائري، بعدم إمكانیة تأسیس هذا النوع 

من الشركات إلاّ عبر النماذج الشكلیة التي وضعها القانون، لكن في نفس الوقت رتب المشرع الصفة التجاریة على 

رج الإطار الشكلي لها، حسب نص المادة الأولى فقرة أولى من هذه النشاطات بقوة القانون ولو تم ممارستها خا

.القانون التجاري

وما تجدر الإشارة إلیه، أن الصفة التجاریة المترتبة على عدم احترام الإجراءات الشكلیة، تكون ناقصة 

لدائنین، بینما احترام ویكون وجودها في الالتزامات فقط دون امتدادها على الحقوق اللازمة لها، وهذا مراعاة لحقوق ا

.النماذج القانونیة یؤدي إلى اكتساب صفة تجاریة كاملة الحقوق والالتزامات

ــــــــــدئیا علــــــــــى كــــــــــل شــــــــــخص  ــــــــــأن المشــــــــــرع الجزائــــــــــري أســــــــــبغ الصــــــــــفة التجاریــــــــــة مب ومــــــــــع ذلــــــــــك نقــــــــــول ب

یباشـــــــر عمـــــــلا تجاریـــــــا ویتخـــــــذه مهنـــــــة معتـــــــادة لـــــــه، لكــــــــن فـــــــي نفـــــــس الســـــــیاق، نـــــــص، مـــــــا لـــــــم یقـــــــض القــــــــانون 

.، ضمن الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القانون التجاري الجزائريبخلاف ذلك

الشركاتوقد قضى بخلاف ذلك ضمن المادة الثالثة الفقرة الثانیة من نفس القانون بأن اعتبر نوعا من 

نصین من جهة أخرى، لا یكتسب الصفة التجاریة إلاّ إذا أخذ الشكل الذي حدده القانون، وهذا ما یشكل تكاملا بین ال

.رغم اختلافهما مبدئیا

وكن هنا یفترض في القانون أن یكون منسجما وواضحا في إضفاء الصفة التجاریة على الأشخاص 

والمعنویة والاعمال التجاریة، لأن آثار هطا الاختلاف انعكست سلبا حتى على القضاء الذي طالما تردد في الطبیعیة

ات، نتیجة عدم الفهم أو الوضوح أو تناقض النصوص القانونیة، ما یستوجب على اتخاذ موقف امام هذه الوضعی
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المشرع أن یكون دقیقا في اسباغ الصفة التجاریة، وتوحید الرؤیة فیما یخص التشریعات المتعلقة بهذه الصفة التجاریة، 

لأحكام القضائیة الصادرة في الرؤیة فیما یخص التشریعات المتعلقة بهذه الصفة وصولا إلى توحید محتوى اوتوحید

هذا الموضوع، تماشیا مع التصرفات الحدیثة التي أحدثت تغییرا جذریا وانقلابا نوعیا في طبیعة العقود التجاریة 

.المبرمة سواء من أشخاص القانون الخاص أم العام

على ستة أنواع وانطلاقا من الأساس القانوني الذي تقوم علیه نصوص القانون التجاري الجزائري نصت 

:من الشركات التجاریة، وهي

وشـــــــركة التوصـــــــیة البســـــــیطة، وشـــــــركة المحاصـــــــة، وشـــــــركة المســـــــؤولیة المحـــــــدودة، وشـــــــركة شـــــــركة التضـــــــامن،

.المساهمة، وشركة التوصیة المساهمة

إلى قسمین، حسب الاعتبار –كما رأینا ذلك سابقا –وبناء على ذلك، قسم الفقه الشركات التجاریة 

السائد، فإن كان الاعتبار الغالب لتأسیس الشركة یقوم بالدرجة الأولى على الأساس الشخصي، لما یمثله الشركاء من 

أهمیة وضرورة في وجود وانقضاء الشركة، عندئذ نكون أمام شركات الأشخاص، كشركة التضامن وشركة التوصیة 

.البسیطة وشركة المحاصة

إذا كان الاعتبار المالي یمثل الأساس الرئیسي لوجود وانقضاء الشركة في الحیاة التجاریة، وأن بینما

الاعتبار الشخصي فیها أمر ثانوي لا یعتد به لقیام نشاط الشركة، عندئذ نكون أمام شركات الأموال، كشركة 

.المسؤولیة المحدودة، وشركة المساهمة وشركة التوصیة المساهمة

ى أهمیة موضوع الشركات التجاریة، شهد اعتماما كبیرا من عدة دول أدى إلى ظهور نماذج ونظرا إل

.مختلفة، ما أدى إلى انتشار أشكال وتسمیات متنوعة لها
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وإذا تعمقنا في الموضوع، نجد الخلاف متعلقا أساسا بتصور كل طرف لتسمیة الشخص المعنوي، نظرا 

حسب تاریخها وثقافتها وظروفها الاجتماعیة وأنظمتها واتجاهاتها الاقتصادیة، إلى الحلول التي توصلت إلیها كل دولة

ترتب على ذلك عدة نماذج وحلول تعالج كل مسألة ومرحلة حسب طابعها الاجتماعي والاقتصادي والنظامي 

أدى إلى عدم  والمرحلي، وهذا ما أدى إلى اختلاف النتائج المتوخاة من الشركات التجاریة حسب معطیات كل بلد، ما

ومن جهة أخرى إلى البحث عن .تفادي الحلول والنظریات التي كانت محل انتقادات بین مؤید ومعارض عبر التاریخ

.آراء واتجاهات أخرى تستجیب للإشكالیـات المطروحة في المجال القانونـي والواقعـي عبر مختلف المراحـل التاریخیة

بالمهتمین والمشرعین منهم المشرع الجزائري إلى إصدار عدة نصوص ولعل هذه النظرة عي التي دفعت 

قانونیة معدلة ومتممة وملغیة حسب المستجدات والتغیرات والفترات بكل جوانبها على الصعید الداخلي والدولي، 

خاصة مع تنامي نظام أحادیة القطب الاقتصادي العالمي، ما دفع إلى سن نصوص قانونیة تتماشى مع المرحلة

.الانتقالیـة للاقتصاد الحر

تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي، نظرا إلى الثقة والائتمان السائد بین الشركاء، ویطغى علیها 

.النظام التعاقدي أكثر من القانوني، واهمها شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة وشركة المحاصة

موضوع الأركان الموضوعیة العامة والخاصة والشكلیة بصفة إن وجود الشركات التجاریة یتمحور حول 

.عامة
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وتتمیز شركات الأشخاص بقواعد مشتركة، لكن نتیجة لأهمیة وإلزامیة تنظیم عقودها التأسیسیة والتعدیلیة 

.المتنوعة، نشأت لدینا أنظمة قانونیة مختلفة تعرف وتوضح كل نوع من أنواع هذه الشركات

نظمة القانونیة لشركات الأشخاص وتبنتها مختلف التشریعات، وإن اختلفت من حیث وقد انتشرت هذه الأ

.الشكل والتسمیة لكن تبقى لها قواعد وخصائص مشتركة

شركات الأموال، تثیر هذه الشركة في أذهان معظمنا ومن دون مبالغة أنها تقوم على الاعتبار المالي 

.لما هو في شركات الأشخاصفحسب، دون الاعتبار الشخصي للشریك، خلافاً 

ومن هنا تكمن الأهمیة الشدیدة لرأسمال الشركة، وذلك بقابلیة الحصص أو الأسهم للتداول بسبل أكثر 

.مرونة وسرعة، إضافة إلى عدم انقضائها بقواعد الاعتبار الشخصي كوفاة أو حجر أو خروج أو إفلاس أحد الشركاء

التاریخیة في إنماء وتطویر البضائع والسلع ورؤوس الأموال في وبذلك أصبح لشركات الأموال الأهمیة

مجال قانوني واقتصادي واحد، بما یتوافق تحقیق التنمیة التجاریة والصناعیة وحتى الاجتماعیة للدول التي تنتهج نظام 

إعداد برامج عامة الاقتصاد الحر، واتخاذ ما یلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغایة، خصوصاً بإنشاء مشروعات كبیرة و 

ونوعیة في هذا الصدد، بضخ رؤوس أموال ضخمة في هذه الشركات، مع سهولة تداولها وانتقالها عن طریق السندات 

.والأسهم المتداولة بمراعاة تحدید مسؤولیة المساهمین مما یحقق ویثبت استقرار واستمرار وانتقال الحقوق

ذه الشركات في الدول المتقدمة یشكل أهم الركائز الأساسیة ومن هنا كان الإهتمام بالجانب القانوني له

للمشروعات الكبیرة التي تمهد الدور اللازم لمشاركة الشركاء والمساهمون في هذا النوع من الشركات، بمراعاة 

.المصالح العلیا لكل دولة
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لدى غالبیة ونتیجة لأهمیة تنظیم وحسن سیر العلاقات والصفقات الخاصة بشركات الأموال، نشأ 

.التشریعات قناعة تنظیمها بأحكام قانونیة مفصلة

.وبذلك أصبحت هذه الشركات تقترب أكثر من فكرة النظام أكثر منه إلى فكرة العقد

وتتمثل أهمیة شركات الأموال عن طریق إنشاء أنظمة قانونیة خاصة بكل نوع من أنواع هذه الأشخاص 

.والصفقات التجاریة الوطنیة والأجنبیةتثماراتالاسالمعنویة، التي من شأنها تسهیل 

المالي نظراً للأهمیة التي تكتسبها الحصة أو الاعتبارولعل ما یمیز شركات الأموال هو قیامها على 

الشخصي للشریك، مما جعل النظام القانوني یطغى أكثر من التعاقدي، وأهمها شركة الاعتبارالأسهم، دون أولویة 

التوصیة بالأسهم والشركة ذات المسؤولیة المحدودة والمؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المساهمة وشركة 

.المحدودة

.مة والخاصة والشكلیة على العمومویتم إنشاء الشركات التجاریة على أساس الأركان الموضوعیة العا

میة مراكزها وقوانینها الأساسیة والجدید بالذكر، أن هذه الشركات تتمیز بقواعد مشتركة، لكن نظراً لأه

.والتعدیلیة، نشأت لدینا، أنظمة قانونیة متنوعة تعرف وتبین كل نوع من أنواع هذه الشركات

من حیث التسمیة اختفتأحكام شركات الأموال في مختلف الأنظمة القانونیة، وإن انتشارمما أدى إلى 

.والشكل، لكن تبقى لها مبادئ وخصائص مشتركة

شركة المساهمة و الوحید وذات المسؤولیة المحدودة المؤسسة ذات الشخصو الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ك

.شركة التوصیة بالأسهمو 
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